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الموضوع 


المحتويات 


تصدير : بقلم أ.د . على جمعة محمد . 


المقدمة , 


الباب الأول : الاعتمادات المستددية فى القانون والشريعة . 


الفصل الأول : أنواع الاعتمادات وأنواع المستندات . 

الفصل الثانى : علاقات الأطراف والتزاماتهم . 

الفصل الفالث : مدى تطسابق المستندات مع خمطاب 
الاعتماد. 

الفصل الرابع : تحديد الاعتماد وانقضاؤه . 


الفصل الخامس : التكييف القانونى والشرعى للاعتماد » 
وبحث كونها معاملة مستحدثة متكاملة . 


الباب الثانى : تطبيقات الاعتمادات المعمول بها فى البنوك الإسلامية. 


الفصل الأول : المرايحة . 
الفصل الثانى : المضاربة . 
الفصل الغالث : المشاركة . 


الباب الثالث : مشكلات الاعتمادات المستندية فى البنوك الإسلامية , 


الملاحق . 


المراجع : 


الفصل الأول : مشكلة ملكية البضاعة . 
الفصل الثانى : مشكلة الفوائد . 


رف 


تصدير 
الحمد لله رب العالين» والصلاة ولسلام على أشرف للرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم » ثم أما يعد .... 
فإن هذا الشروع يهدف إلى دراسة صيغ للعاملات للصرفية » والاستثمارية » وللالية للستخدمة 
فى الوسسات الإسلامية وخحاصة فى البنوك وشركات الاستثمار . 


ويتمثل نتاج هذا الشروع فى عد من البحوث التى يغطى كل منها ناحية أو موضوعا محلدا 
من الصيغ التى تنظم علاقات هذه الؤسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد وللؤسسات الأخعرى 
أم فى جانب استخحداماتها للأموال للتاحة لحاء أم فى جحانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التى تقوم 
:بهاء ويقدر مبدئيا أن يصل عدد البحوث العللوبة إلى حوالى 5٠‏ بحثا تغطى النواحى التالية : 

-١‏ فى جانب موارد أموال للوؤسسة تخصص عددة أبحاث لرأس للال الفردى والذى يأعذ 
شكل شركة رأسمالية أو تعاونية أو شرعية وكذلك فى صورة رأس الال للساند . 

؟- كما تخصص عدة أبحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير والودائع 
الاستثمارية العامة والختصصة سواء بقطاع أو إقليم مشروع معين » وتقدر بحوث هذا محال بخمسة 
عشر بحا . 

- فى جحانب استخخدامات الموسسة للأموال للتاحة لها تخصص عدة بحوث لكل نوع من هذه 
الاستخدامات سواء فى ذلك مايتم على الصعيد احلى » أو مايتم فى السوق الدولية » وتشتمل صيغ 
للشاركة وللضاربة والبيع والإيجار بكافة صورها والتى لاداعى لتفصيلها هنا » وتقدر بحوث هذا اتجال 
2 وفى حائب الخدمات غير التمولية لتى تقوم بها هذه الؤسسات تخصص أبحاث لكل نوع من 
أنواع هذه الخدمات مثل إصدار » وبيع ؛ وصرف الشيكات السياحية » وإصدار بطاقات الاتتمان ؛ 
وصرف العملات الأحنبية » وتحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أخرى ؛ وإصدار الشيكات 
الصرفية سواء بالعملة الحلية أوبعملات أحرى » وإصدار الضمانات الصرفية ؛ فتح وتبليغ وتثبييت 
الاعتمادات المستئدية » وشراء وبيع الذهب والفضة والعادن النفيسة » وفتح المسابات الحارية بالمعادن 
النفيسة» وإصدار شهادات الودائع بها ء وتبول تحصيل سندات الدفع والأوراق التجارية ؛ وتأسيس 
الشركات وطرح الأسهم للاكتتاب وتقديم الخدمات الإدراية للشركات القابضة » وشراء وبيع وحفظ 
وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاءء وتقديم الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو 
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شرائهاء وإدارة العقارات ساب العملاء وإدارة الأوقاف وتنفيذ الوصايا » وقبول الأمانات » وتأحير 
الخزائن الحديدية » وعحدمات الخزائن الليلية » ودراسات اللحدوى الاقتصادية » وتقديم خدمة 
الأستعلامات التجارية » والتزتبيات التأمينية » والاستشارات الضريبية » والخدمات القانونية » وحطابات 
لتعريف » وتحصيل القوائم التجارية لصالح العميل » وأية أنشطة أخرى جما تقوم به البنوك فى محالات 


البحث والتدريب والأعمال الاجتماعية واخيرية . 

وتجمع بعض هذه الأنشطلة وفما لملبيعتها فى بحوث موحدة » بحيث لايتجاوز عدد البحوث فى 
هذا الخال عشرة بحموث . 

ويشترط فى كل من البحوث للطلوبة فى هذا للشروع أن تغطى عناصر معينة على وجحه 
التتحديد هى : 

- وصف للوظيفة الاتتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث »ء أى للفائلة 
للستهدفة من كل منها . 

- وصف تحليلى للإطار القانونى للعقد أو العملية العملية ) و النشاط» أى للأحكام القانونية الوضعية 
.التى تحكم كلا منها وتنظمها . 


- يان الحكم الشرعى للعقد أو العملية أو النشاط » فإن كان الحكم الشرعى هو الإباحة 
بصورة ميدئية -ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض للخالفات الشرعية امزئية- فينبغى أن 
يشتمل البحث ييانا بالتعديلات أو التحفظات القترح إدغدالها لإزلة الاعتراض الشرعى» وكذلك حث 
مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التى تحكم العملية . 

- أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرمة من الناحية للبدئية وتعذر تصحيحها شرعياً بإحراء 
تعديلات أو تحفظات » فيبغى أن يشتمل البحث اقتزاح البديل للقبول شرعا والذى يؤدى نفس الوظيفة 
الاتتصادية للعّد أو العملية أو الدشاط » وكذلك بحث مدى قبول هذا البديل للتطبيق من الناحية القانونية 
الوضعية التى تحكم العملية . 

- ينبغى أن يشتمل البحث كذلك على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل القترح كمافى 
البند السابق أعلاه أو التعديل المقترح كما فى البدد الذى يسبقه » مع توضيح إجمال لالإطار القفانونى 
.الوضعى للقبول شرعاً , مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم للادة ما أمكن ع » كما يوضح تفصيلا الأحكام 
الشرعية » مع بيان الدليل الشرعى وللرجع الفتهى موضحا بالطبعة والحزء والصفحة . 


وللالية والإسلامية فى جميح البلاد فيكتفى ياجراء البحوث بصورة مقارنة على أساس انتقائى للولتين أو 
ثلاث أو أربع » ويراعى فى اختيارها أن يكون إطارها القانونى ملا لنموذج معين من العقد أو العملية 
أو النشاط موضوع البحث . 

وبراعى فى احتيار هنؤلاء الأفراد التخصصات الصرفية والقانونية والشرعية 

- واتبع للعهد العاللى للفكر الإسلانى منهسجاً ؛ حرص فيه على ختروج الأبحاث بشكل علمى 
حيد» فتم تشكيل لحنة ضمت فى عناصرها أساتذة من اللحابعات فى مختلف التختصصات الاقتصادية 
والحاسبية والإدارية والشرعية » بجانب عدد من الخبراء الصرفيين فىللصارف الإسلامية» وذلك لمناقشة 
مخططات الأبحاث القدمة من الباحفين وتقديم الاقتراحات العلمية الدقيقة لهم ؛ حتى تخرج البحوث فى 
النهاية متضمنئة الحوانب النظرية والتطبيقية للمصارف الإسلامية . 

- بعد إتمام هنه الإبحاث» يعهد .مراجعتها وتحكيمها إلى أشخخاص أو هيئات » وغالبا كان ينم 
تحكيم البحث من أكثر من شخخص . 

والببحث الذى يبن أيديئا من بحوث سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى » وقد اجتهد 
لباحث فى أن يخرج بالصورة امشرفة » وأملنا أن يتتفع الباحثون بهذه الدراسات فى محال الاتتصاد 
الإسلامى » وأن يساهم هذا البحث فى دعم مسيرة الصارف الإسلامية ودعم نحطواتها الحادة فى بناء 
الائتصاد الإسلامى والسعى دوما نحو الرقى والتقدم للأمة الإسلامية ‏ وآخمر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين 
أ. د. على جمعة محمد 
للستشارال ا كاديمى 
للمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
(مكتب القاهرة) 


المق 4 


لازلت عمليات البنوك الإسلامية ف حاجة إلى بمثها بمثأعميقاً » وإلى مواصلة دراستها لحل 
الشاكل الي تصادفها عملياً لكون نشاطها نشاطاً حدياً م يسبق في التاريخ الإسلامي وجود نظائر له . 

ومن أهم للوضوععات الب تحتاج للدراسة وتصادف مشاكل عملية موضوع الاعتمادات 
للستندية » وهى أهم وسيلة في جمال التجارة الدولية تساعد على سد فجوة عدم الثقة بين البائعين 
وللشترين على للستوى الدولي » وتغطي رغبة للشتري في دفع أشمن إلا إذا اطمأن على سلامة البضاعة» 
ورغبة البائع في عدم تسليم البضاعة إلا إذا كانت في يده تأكيدات أن الشمن سوف يدفع إليه دون 
مماطلة. 

ويرحع ظهور الاعتمادات للستتدية كما يقال إلى القرن للاضي » حيث تدخلت البنوك ف 
عمليات التبادل التجاري الدولي بواسطة فتح الاعتمادات للستندية » وبدأت تظهر واد منظمة لها ف 
نهاية العقد الثاني مسن القرن العشرين باتفاق رحمال البنوك على تفسير موحد لشروط الاعتمادات 
للستندية . 

وقد انتهز رحال البسوك بالولاييات للتحدة الأمريكية بية فرصة اجتماع مؤتمر ماص بالائتمان 
التجاري عام ٠م‏ » وناقشواعدداً من للسنائل الخاصة بالاعتمادات للستندية الي كانت موضع 
نزاع » ووصلوا الى رأى موحد بشأنها ومت صياغته في هيئة قواعد موحدة » وقد اعتمدت جمس 
وثلائون موسسة مصرفية تلك الفواعد للوحدة » وأصدرت نشرة بها وزع منها ثلائين ألف نسخة 
على مراسليها في الخارج وعملائها . 

وحذت البنوك الألمانية حذو البدوك الأمريكية وأصدر تماد البنوك بها توامد موحدة عام 
7م ء كما أن اتحاد البنوك بفرنسا أصدر عام 5 187 نشرة تعرف الأنواع للخمتلفة من الاعتمادات 
اللستندية والالتزامات الناشئة عنها وللستندات ال يمكن بولا في حالة عدم وجود تعليمات وافية من 
العميل » وصدرت قواعد موحدة ممائلة في إيطاليا سويد وتشيكوسلوفاكيا عام 1478م » ولي 
الأرحنتين عام 577١م‏ » وفي الدفارك عام 974١م‏ ء وف هولندا عام ٠‏ "1817م . 

وقد ساعد وحود تلك القواعد للوحدة على الإقلال من الاختلافات بشأن الاعتمادات 
الستندية » غير أنها كانت في نطاق محلي » بينما معظم عمليات الاعتماهات الستتدية ماص بالتجارة 
الخارحية ؛ مما كان سبياً في وحود اختلانات في القوامد السسارية بين بلد طلب قت الاعتماد وبلد 
للستفيد منه . وتقدمت الشعبة الأمريكية لغرفة التجارة الدولية إلى للؤتمر النعقد عام 1175م » بطب 
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بحث مسألة توحيد القواعد الي وضعتها اتحادات البنوك في مختلف البلاد('2 , لذلك بدأت مشاورات 
ين الغرفة ويين بلحانها الأهلية لحلية واتحادات البنوك في البلاد للختلفة » وفي نفس العام أعد مشروع 
مبدئي بالتنظيم للطلوب بواسطة لحنة الكمبيالة والشيك » وقدم إلى مؤتمر استوكهلم عام 1571م ؛ 
وعقب هذا للؤتمر انسع نطاق بحث للوضوع وتحقيق وجهات نظر البنوك وتبون ضرورة أعحذ آراء 
رجحال الصناعة والتجارة » وأدت هذه لللحهود إلى إعداد أول لائحة موحدة للاعتمادات الستندية » وافق 
عليها مؤتمر امستردام عام 414١م‏ » ولكن لم تطبق هذه لمجموعة إلا في دولتين هما فرنسا وبلجيكا ؛ 
وبذلك لم يتحقق هدف التوحيد النشود بين كل البلاد » وأبدت كثير من البلاد اعتراضات على تطبيق 
هذه المجموعة » فقرر مؤتمر واشنطن عام 91١‏ ١م‏ إنشاء جلنة مصرفية للاعتمادات الستدية لفحص 
.لائحة 1474م » وكان دورها هو دراسة التحفظات على القواعد » وقد أسفر ذلك عن اتفاق ف 
موتمر فيينا عام 9177 ١م‏ على مجموعة القواعد والعادات الموحدة للتعلقة بالاعتمادات الستندية » وقد 
انبعت هذه القواعد أغلبية البلاد ؛ وبعد الحرب العامية الثانية تطورت التجارة المنارحية للولايات التتحدة 
الأمريكية تطوراً غير عادي : وأكسبها الالتجاء إلى تعميم استخحدام الاعتمادات الستدية في تسوية 
مبادلائها حبرة واسعة أدى إلى إنشاء للحنة من الفنيين والفقهاء داعمل الغرفة التجارية الدولية لدراسة 
لتعديلات الي تحرى على بعض الواد في ضوء التغيرات الي حدثت والاحتياحات الحديدة » فقد أظهر 
العمل أن بعض التعريفات وبعض الشروط في .هذه القواعد لم تعد تتفق مع العادات السائدة » لذلك قرر 
مؤتمر مونترو عام 441 ١م‏ إنشاء لجنة للسائل الفنية والعرف للصرف الي أثمرت أعمالها تعديل القواعد 
والعادات للوحدة ف لشبونه عام ١١5١م‏ » وقد أقرت هذا التعديل كل البلاد للشتركة في المؤمر ماعدا 
بريطانيا الي اانتعت عن التصويت عليه » وكانت تطبق هذه القواعد حوالي ستون دولة0 . 

وني مومر نابلس لغرفة التجارة الدولية عام 401 ١م‏ تقرر إجراء تعديل جديد للقواعد الوحدة 
كانت دواعيه أن كيراًمن لتفصيلات في تطيق هذه لقواعد يوت بوضوح على ضوه تحربة حوال 
ثلاثين عاماً » ولوحظ أن تحميد هذه القواعد خنطر على استمرارتها » لأن العرف بدا يتطور مبتعداً 
عنها. 


مسد و حال الوا د وم 


. 4 - ١ محمد محمود فهمي : لتواعد ولعادات للوحدة للإعتمادات للستتدية - طبع معهد للراسات للصرفية 451 ام - ص‎ )١( 
- بوثو : القراعد للوحدة.تمجلة تناهامة3ة 477١م - ص 777 » زكي مهنا وبكر محمد عثمان : لعمليات للصرفية نظريا وعملها‎ )1( 
. 78 ص 108 » محمد محمود فهمي : الاعتمادات الستدية ص‎ 


١ 


والعرف الصرفيٍ تشكيل فريق يقوم يإعداد التعديل بالاشتراك مع أعضائها البريطانيين . 

ومن للعروف أن سبب بحنب البنوك البريطانية الانضمام للقواعد والعادات الوحدة هو تفضيلها 
أن تعالح كل الة على حدة بحسب وقائعها دون ارتباط مقدم بقواعد جامدة . وأقرت لبنوك البريطانية 
القواعد والعادات للوحدة الي ووفق عليها عام 417١م‏ » على أن بيدا العمل بها اعتبارا من أول يوليو 
4 امع وأصبحت الآن تطيقها . 

ونظر لسرعة التطور في التجارة الدولية وظهور أساليب حديثة في التقل والعمل للصرفي » نقد 
عدلت هذه القواعد بعد ذلك عام 814١م‏ » ثم في عام 417١م‏ تعديلا بدأ سريانه من أول أكتوبر عام 
5ام. 

وقد أصدرت مجموعة جديدة للقواعد والعادات الوحدة من غرفة التجارة الدولية في مابو 
9١م‏ تحمل اسم الكثيب رقم 5.٠‏ » ولم يحدد موعدا لبدء سريانها ؛ ولذلك تسري من ذلك 
التاريخ . : 

وليست للقواعد للوحدة صفة الإلزام إلا إذا لم ينص في الاعتماد على ما يخالفها » فتعتبر مكملة 
لإرادة للتعاقدين وتسد التقص فيما لم يتفقواعليه(21 , ولكن بشرط أن يشار إليها في عد اببك مع 
العميل وفي تحطاب الاعتماد الذي يرسل إلى للستفيد . 

وقد شور التتساؤل : إذا كانت الاعتمادات للستندية قد نشأت في القرن التاسع عشر فمن الذى 
كان يؤدي دورها فيما قبل ذلك من القرون ؟ 

كانت هناك صورة طريفة معروفة ليما في زمن الإمام ابن تيمية » وقد سثل عنها وهى تسمى : 
ضمان السوق » فأجاب بأن هذا الضمان معناه أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون » وما 
يقبضه من الأعيان للضمونة ضمان صحيح » وهو ضمان مالم يجب وضمان الجهول » وذلك جائر عند 
جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة وحمد بن حنبل » وقد دل عليه الكتاب كقوله #إبولن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم» والشافعي ييطله("” » وهو الدور الذي توديه المستتدات والبنوك في الوقت الحالي .مما 
تقدمه للدائن من ضمان مالم يجب وضمان ابجهول . 

وقد صدر القانون التجاري الفرنسي عام 4٠18مء‏ ولم يشر إلى الاعتمادات الستتدية إذ ل 
تكن تد عرفت بعد » ولكن أشار في للادة 44 منه إلى دور الوكلاء في عد الصفقات سواء كانوا 
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يعملون بأسمائهم أو أسماء موكيلهب(© . 

والاعتماد معناه إلثقة . وهو ف صورته العادية البسيطة هو تعهد من لبك بأن يضع تحت 
تصرف العميل ميلغا معيناً خلال مد فق غليهنا معة رقم لديل بسحي فالا للم عبار 
منجماء تقداً أو بسحب شيكات وكمبيالات على البنك » أولا يقوم العميل بسحبه على الإطلاق » 
إذ أن له مطلق الحرية في أن يستخدم الاعتماد أو لا يستخدمه , ويختلف الاعتماد بهذا للعنى عن 


لقرض ؛ لأن العميل يتسلم مبلغ القرض فعلاً تنفينا لعقدد العرض » بينما لا تسلم العميل للبلغ ف 
الاعتماد الببسيط» وإفا يظل له الحق في قبضه على أن يستخدم هذا الحق وقتما يشاء أو لا يستخدمه 


إطلاقا إن شاء , 
فاحل ف عقد القرض هو إعطاء شئ » أمالحل في عفد فتح الاعتماد فهو عمل شئ من هذا 
لعمل هو وضع لمبلغ للتفق عليه تحت تصرف العميل . 


وقد اختلفت الآراء حول طبيعة عقد قتح الاعتماد ؛ ذهب بعضها إلى أنه قرض معلق على 
:شرط واقف هو استفادة العميل من الاعتماد فعلا » فذهبت أغلبية الفقهاء إلى أن عقد فتح الاعتماد يعتبر 
وعدا بالترضن من مانب البنلك . وذهب الدكتور علي لبارودي إلى أن عقد فتئح الاعتماد ينشأ عن 
حاجة العميل في مكان أمين كما في الوديعة » وهذان العقدان يندجحان في عقد الاعتماد حيث يقترض 
العميل من البنك ويودع مبلغ القرض لدى نفس البنك » وتيجة لاندماج هذين العقدين ف العملية 
الواحدة ينعدم لتسليم والتسلم » ويوحد عقد واحد يسمى عقد فتح الاعتماد2؟© , 

وقد تناول مشروع القانون التجاري للصري ف الفصل الخاص بالعمليات للصرفية موضوع 
نتح الاعتماد » فنصت لمادنان "هلا" و "لاهلا" على أن : 


"فتح الاعتماد عقد يضع الصرف .مقتضاه تحت تصرف للستفيد وسائل للوفاء في حدود مبلغ 


"ويفتح باب الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة » فإذا فتح الاعتماد لمدة معينة حاز للمصرف إِلغاؤه 
في أى وقت بشرط إخطار للستفيد قبل لليعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل » وكل اتفاق 
على عكس ذلك يعتير كأنه م يكن" : 

ونصت للادة "8 ه"" على أنه : "لايجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء للدة للتفق عليها إلا في 


(1) اخ في شرح شغرقة ين لنوعين: 
عفتتعدآ , تافلنة ”1 تاتف 001111 م007 , ع 1هن) عن كا/ة) لمن يعدم أ100 : ععشتامة مدعا 
5 181 .2 , 1975 كتمد , جولل22] معد , . له 
(5) الدكتور على لبارودي : العقود وعمليات ابنوك لتجارية - ص 77/١‏ . 
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حالة وفاة للستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع » ولو لم م او ووقوع 
طأ جسيم في استخخدام الاعتماد الفتوح لصالحه" . 

أما الاعتماد للستتدى فقد عرفته للادة "هم " من مشروع القانون التحاري للصري بأنه: 
'"عقد يتعهد البنك.مقتضاه بفتح اعتماد بناء على طب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص 
آحر (للستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة متقولة أ معدة للنقل » ويعبر الاعتماد للستتدي مستقلاً 
عن العقد الذي تتح الاعتماد بسبيه » وييقى البنك أجنيياً عن هذا العقد" . ويعرفه تبريل ولوجين بأنه : 

"كل فتح لاعتماد أيا كانت الصورة يَ يتخذها يتم لمن كانت مرسلة إليه بضاعة في الطريق » 
ويكون مضموناً بواسطة للستدات للتعلقة بهذه البضاعة"(2 . 

وقريب من هذا التعريف أيضاً ماعرفته لحدة تعديل القانون التحاري بفرنسا بأنه : الاعتماد 
للفتوح بواسطة بنك بناء على طلب آمر لصالح مراسل لهذا الأخمير ومضمون بحيازة مستتدات ممثلة 
لبضاعة منقولة أو معدة لتقل" . 

ويعرفه الدكتور البارودي بأنه : "تعهد صادر من البنك بناء على طلب العميل (يسمى الآمر أو 
معان الأتر لصاح الغو ادر و رادي لتر لتر لات قتتناه ل ار تنو كديالات 1 
'مضسحوبة عليه من هنا الستفيد » وذلك بشروط معيئة واردة في هذا التعهدء» ومضمون برهن حيازي 
على للستندات للمثلة للبضائع للصدرة"(2 . 

ويعرفه الد ر علىجمال الدين بأنه : "الاعتماد الذىيفتحه البنك بناء على طلب شخص 
يسمى الآمر أيا كانت طريقة تنفيذه تنفينه » أى سواء كان بقبول الكمبيالات أو بالوفاء لصالح عميل لهذا 
لآمرء ومضمون بميازة للمستدات للمثلة لبضاعة ف الطريق أو معدة للإرسال" . 

وهنه لتعرينات متفقة في الجوهر» فهى تحصر العملية في ثلائة أطراف : آمر ؛ و مستفيد» 
وبنك متعهد » وتشير إلى الاتتمان الذي يقدمه البننك للعميل » وكون هذا الاتتمان مضمونا بحيازة 
المستدات . 
لعللبات وعحطاب الاعتماد للستندي في ذانه دون التعرض لعلاتنه بعملية الرايمة إذ أن نماذج للرايحة 
ستقدم في بحث نخاص بها » ومع ذلك سنعرض للمرايحة وللشاركة أثناء الشرح . وسوف نقسم بحث 


() تبريل ولوجحين : لعمليات لتجارية للبنوك - اللحزء الخامس - ص 71 , 
(1) الدكنور لبارودي : العقود وعمليات لبنوك فنجارية - ص 7377 . 
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موضوع الاعتمادات للستدية إلى الأبواب والتفسيمات التالية : 
الباب الأول : الاعمادات المستنلية في القانون والشريعة , ويشمل : - 
الفصل الأول : أنواع الاعتمادات وأنواع للستتدات . 
الفصل الثاني : علاقات الأطراف والتزاماتهم . 
الفصل اثالث : مدى تطابق للستندات مع خطاب الاعتماد . 
الفصل الرابع : تحديد الاعتمادات وانقضاؤها . 
الفصل الخامس : التكييف القانوني والشرعي للاعتمادات وبحث كونها معاملة مستحدثة 
كاملة . 


الباب الثاني : تطبيقات الاعتمادات المعمول بها في البنوك الإسلامية » ويشمل : 


الفصل الأول : للرليحة . 
الفصل الثاني : الضاربة . 
الفصل الثالث : للشاركة , 
لباب الثالث : مشكلات الاعحمادات المسسدية في البنوك الإسلامية » ويشمل : 
الفصل الأول : مشكلة ملكية البضاعة . 


الفصل الثاني : مشكلة الفوائد . 


ثم نتبع ذلك بالنصوص الي تضمنها مشروع القانون التجاري الصري للستمدة من الشريعة 
الإسلامية . 
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الباب الأول 
الاعتمادات المستندية في القانون 


باب 


والشريعه 


الباب الأول 
الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة 


نبدا الكلام في الاعتمادات للستندية بالحديث عبن أنواع الاعتمادات الستندية وللستندات» 
وعن علاقة الأطراف والتزامتها » وعن مدى تطابق للستتدات مع حطاب الاعتماد » وعن تحديد 
الاعتماد وأتقضائه » وتككييفه القانوني . 

وسنوزع هذه الوضوعات علىالفصول التالية : 

الفصل الأو ل : أنوا اع الاعتمادات وا أنواع الستعدات . 

الفصل الثانى : علاقات الأطراف والتزاماتهم . 

الفصل الثالث : مدى تطابق الستتدات مع حطاب الاعتماد . 
الفصل الرابع : تحديد الاعتماد وانقضاوه . 


الفصل الخامس : التكييف القانوني والشرعي للاعتماد » وبحت كونها معاملة 
مستحلثة متكاملة . 


الفصل الأول 
أنواع الاعتمادات وأنواع المستندات 


بتغاء للوضوح في بيان للفاهيم لكل جزئية من حزئيات هذا اللوضوع نقسمه إلى مبحثون: 
للبحث الأول : في أنواع الاعتمادات للستندية . 
للبحث الثاني : في أنواع للستتدات . 

المبحث الأول : أنواع الاعتمادات المستندية :- 

نحتاج ف هذا الببحث إلى بيان أنواع الاعتمادات للستتدية في القوانين الحديثة » ثم إلى بيان ما إذا 
كانت للفقه الإسلامي وجهة نظر ف هذه الأنواع » لذلك فإن هذا للبحث ينقسم إلى مطليين : 

الطلب الأول : أنواع الاعتمادات في القوانين الحدهقة . 

الطلب الثاني : وجهة نظر الفقه الإسلامي ف أنواع الاعتمادات , 

المطلب الأول : أنوا ع الاعحمادات في القوانين الحليثة  :‏ 

يمكن تقسيم الاعتمادات الستندية من زوايا مختلفة » نبين أهمها فيما يلي : 

التقسيم الأول : الاعتماد القابل للإلغاء والاعحماد القطعي والاعتماد المؤيد : 

هذا التقسيم هو أهم تفسيمات الاعتمادات الستندية» وهو يتناولما من حيث قوة الالتزام 
للصرفي فيهاء ويتدرج من أضعفها إلى أوسطها إلى أقواها . 

فالاعتماد القابل للإلغاء اعتماد يجوز لأى من أطرافه أن يتحلل في أى وقت منه يإرادته النفردة » 
ويوصف بأنه ليس التزاما وإثما هو بحرد ترتيب » ولا يدم عادة إلا بين شركة وفروعها أوبين شركة 
متعددة المنسيات وواليداتها في دول أخرى أو يبن أطراف يينهم ثقة لا حدود لها . 

ويستطيع الآمر بفتتح الاعتماد (الطالب) أن يلغيه في أى وقت ياخخطار يوجحه إلى البنك » » كما أن 
لبنك يمكنه أن يلغيه ياررادته وحده أو عند تلقيه إخطارا بذلك من الآمرء وحتى إذا م يتم إلغاوه » فإن 
لبنك الفاتح للاعتماديمكنه عند تلقى للسنندات من للستفيد أن بتع عن الدفع ويرد للمنتدات مقرراً أن 
الاعتماد د ألغى , وذلك لأنه لا يلتزم بأن يرجه إخعطارا إلى للستفيد بهذا الإلغاء عند حصوله . 
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ولا يد من إمكانية إلغاء الاعتماد القابل للإلغاء سوى حالة يام مراسل للبنك فاتح الاعتماد 
معين لتداول بدفع يمتها إلى لمستفيد بعد أن وجحدها مطابقة للاعتماد » ففي هذه الحالة يجب على البنك 
فاتح الاعتماد أن يرد هذه القيمة إلى البنك للعين حماية لهذا البنك » ولا يكن التذرع ف هنه الحالة بسبق 
لل راد رو كد ري نومار ا بر 0 

والاعتماد لقابل للإلغاء في نظطرنا يعر نزام طيعيا على البنك منشئه تجحاه لستفيد » فالالتزام 
لطبيعي ينشأ قانونا من إحدى دائرتين : : دائرة الالتزامات المدئية الي تتحلل وتضعف فهوى بعضها إلى 
دائرة الالتزام الطبيعي » ؛ أو دائرة الآداب والالتزامات الأحلاقية الي تقوي ويشتد عودها فترتفع إلى مرتبة 
الالتزم الطبيعي . 

والاعتماد القابل للإلغاء وإن م يكن الالتزام فيه التزاا مدنا إذ لا حبر في تنفيذه » فههو يتضمن 
عنصر المديونية حون عنصر للسكولية » إلا إنه يتضمن وعدا بالوفاء عبلغ معين والوفاء بالوعد والجب 
أدني » وهو من الواجبات الي زادت أهميتها فارتفعت وصعدت إلى درجة الالتزام الطبيعي » فإذا ونى 
للدين من تلقاء نفسه كان وفاءٌ صحيساً لا تبرعا ولا يستطيع بعده أن يطلب استرداد ما وفاه» وإذا لم 
يف به من تلقاء نفسه فلا سبيل للدائن سلحمله على الوفاء واجباره عليه . 

والاعتماد القطعي أو غير القابل للإلغاء هو الاعتماد لللزم للعميل الآمر قبل البنك فانح الاعتماد 
وهر لللزم لهذا الأخور تحاه الستفيد » وهو اعتماد يرتب التزادات مدينة لا طبيعية على أطرافه . وهو 
اعتماد لا يجوز الرحوع فيه ولا إلغاؤه إلا باحتماع إرادة الأطراف نيه وهم : البنك والآمر ء وللستفيد. 
ولايجوز تعديله إلا بنفس الطريقة . 

والاعتماد للؤيد هو أصلاً اعتماد قطعي انضم إلى لبنك فاتحه بنك أجنبي يكون عادة في بلد 
اليضيف لتزامه إليه ويصبح في الاعتماد مديدان متضامئان : البنك فاتح الاعتماد » والبدك مؤيده. 
ولغرض من التأبيد - الذي يطلبه عادة للستفيد - هو تمكين للستفيد من الحصول على قيمة الاعتماد 
من أقصر طريق » أى من بنك موجود في بلده » إذا أمتتع لبنك للويد عن الدفع أمكئه أن يقاضيه في 
بلده » ولا يحتاج إلى الانتقال إلى بلد البنك الفاتح الاعتماد للحصول على حكم ضده ولا يلغى الاعتماد 
للؤيد إلا يإرادة أطرافه : للستفيد والينكان والآمر. 

ويرتب الاعتماد لويد كل آثار الالترام التضامين » فيمكن للدائن للستفيد أن يققاضي أياً من 
الببكين للؤيدين التضامنين وإن كان الأسهل عليه أن يقاضي البنك الؤيد القريب منه . 

والوفاء الحاصل من إحدهما يبرىء الآخمر ويكون للبنك للؤيد أن يرحع على البنك فائح 
الاعتماد بكل ما وفاه فلا ينقسم الدين يينهما » أما إذا وفي البنك فاتح الاعتماد فلا يرجع بشى على 
لبنك لويد وإفا يرجع على الآمر 


يفا 


وكانت قواعد غرفة التجارة الدولية الصادررة عام “441١م‏ توجب أن ينص الاعتماد القطعي 
على كونه قابل للإلغاء ‏ أما للؤيد فيضاف فية إلى ترام بنك فاتح الاعتماد التزام وتوقيع لبدلك للؤيد . 
أما إذا م ينص البنك فاتح الاعتماد على كونه مازما به يصبح اعتمادا قبلا لإلغاء » وإذا ورد عليه تأبيدا 
تبلا للإلغاكذلك . ولكن قواعد الغرفة الصادرة ف مايو 451١م‏ نصت في للادة على أن الاعتماد 
الذي لا ينص فيه على كونه قطعياً وغير قطعي يعتبر اعتمادا ملزماً . وهذاعدول عن لبد لتقليدي 
القائل أن الشك يفسر لصالح للدين أو لللتزم»وكنا نفضل البقاء عليه وعدم إدخعال هذا التعديل .قد يرد 
لأبيد على كل مبلغ الاعتماد الستندي » وقد يرد على جزء منه » وذلك حسب رغية لبك للؤيد ؛ 
كما أنه يمكن أن تكون مدة اتأبيد أقل من مدة الاعتماد الأصلى إذا شاء ذلك . 

وعند تعديل الاعتماد من حق البنك للؤيد أن يرفض تأبيد التعديل » ولكن عليه في هله الحالة 
أن يخطر البنك منشهع الاعتماد حتى يتدير الأمر ويبحث عن بنك مؤيد آخحر . ومن ناحية أخمرى فإن 
البنلك للؤيد الذي يرفض التعديل ملتزما بشروط الاعتماد الأصلى الذي أيله . 

رمن حت لبنك للويد في حالة تعديل الاعتماد أن يقبل لتعديل في الحدود لني برها . فيمكنه أن 
يقبل قبولاً حزياً من حيث للبلغ أو من حيث للدة أومن حيث كليهما . وإذا رفض للستفيد هذا اتسأبيد 
الحزئى بقى الاعتماد الأصلي على حاله . 

ولا مانع من أن يلتزم البنك للدشى بشروط مختلفة عن البدلك للؤيد من حيث للبلغ أو مدة 
الالتزام » لأن هذا لا يتعارض مع أحكام التضامن بين للدينين فى مسائل الاعتمادات » وقد استقر 
الرأى على ذلك في غرفة التجارة الدولية . 

التقسيم الثاني : اعتماد الاستيراد واعحماد التتصدير : 

تفتح البنوك اعتماد الاستيراد عندما يريد مستورد حلي أن يستورد من الخارج بضائع » ويتدم 
ويل العملية عن طريق الاعتماد للفتوح للاستيراد » أما انضمام بنك في بلد الستفيد لتأبيد هذا الاعتماد 
فإنه يعتبر اعتماد تصدير بالنسبة لبلدهء ويقوم هذا لتقسيم على لنظر إلى الاعتماد من وجهة حركة 
السلع من الدولة أو إليها » ومن زواية لتبادل التججاري ؛ ويمكن أن يكون اعتماد التصدير والاستيراد 
منفصلين» أى أن يوجد أحدهما دون الآخعر » كمايمكن أن يكن كل منهما اعتماداً قابلاً للإلغاء أر 

التقسيم الثالث : اعتمادات البيوع وخطابات الاععماد الضامنة : 

الصورة الألوفة للاعتماد هى وجود عقد بيع يفتح.مناسبنة اعتماد مستتدي لتقديم مستندات 
البضاعة للشتراه من حلاله ودفع قيمتها بواسطة البنك . 


إرفا 


غير أنه إلى جانب هذه الصورة ظهرت صورة أخحرى بيدو فيها الاعتماد غير متعلق بعقد بيع 
ولا توجد نيه بضاعة » وإفا يتعلق الاعنماد بضمان تنفيذ التزامات معينة ؛ فهو أقرب إلى ختطاب 
الضمان » ومع ذلك يسمى اعتماداً معلقاً قت ره تعنم[ نظ ؤدرواة » وقد ظهر هذا انوع من 
الاعتمادات في أمريكا ‏ حيث تملك البنوك حق إصدار خحطابات الضمان ؛ فعوضت عن ذلك بإصدار 
خحطابات اعتماد هى في حقيقتها حطابات ضمان » ويستخدم في ضمان تنفيذ عملية أو مقاولة أو ف 
دفع أحور خببراء وعمال » أو ف ضمان الحتى في تعويض » وم تعد قاصرة على لبك بل يمكن أن 
7 ها مؤسسات مالية أخمرى مشل شركات التأمين ؛ وقد أطلققت عليها التزجمة العربية لقواعد 
الاعتمادات للسهدية لغرفة التجارة الدولية تسمية ": ب الاعتماد للعد للاستعمال"1(7) للاستعمال » 
ولا يوجد اعتماد يفت لعدم الاستعمال » لذلك فإثنا تفضل إحدى التسميات الي أطلقناها عليها ؛ وهمى 
"الاعتماد للعلق" ؛ لأنه اعتماد لا يستخخدم إلا إذا لم ينفد الالتزام للضمون به أو "طابات الاعتماد 
الضامنة" ؛ وذلك بحسب وظيفتها الي أعدت لهاء وهى ضمان الترامات معيدة . وينطبق عليها أحكام 
الكتيب رقم ٠٠‏ الصاهر عن غرفة التجارة الدولية حتى مابو 491١م‏ في الحدود الي لا تتعارض مع 


طبيعتها . 
وتتلف هذه الصورة عن الزتييات العلقة كلتعتدع سدستة نوطؤصها5 الي يجريها صندوق النقد 
الدولي مع الدول الأعضاء به(1» ٠‏ 


ويرى بعض الكتاب أنه لا يمسن استخخدام خحطابات الاعتماد الضامنة في استيراد بضائع؛ لأن 
هنه الصورة هى الصورة الأصلية العادية للاعتماد للستندي . 

التقسيم الرا ابع : الاعتمادات الخطابية وغير الخطاببة : 

يتح الاعتماد للستتدي عادة بواسطة تحطاب اعتماد يعده لبنك ويرسله بالبريد إلى للستفيد » 
ولكن هذه الصورة أصبح من للمكن تبليغ الاعتماد بواسطة البرق أو تكس أو الناكس أو بواسطة 
أجهزة إرسال أكثر أمانا تعرف باسم :"سويفت" 91341 . 

وإذا أرسل الاعتماد بواسطة البرق أو التلكس فإنه يحتاج إلى عمطاب تعزيز لاحق موقع من 
لبك الفانح الاعتماد » أما الإرسال بأجهزة سويفت فلا يحتاج إلى شيع من ذلك بل تعتبر الورقة 


)١(‏ هذه لنزجمة أعدت بواسعلة الغرفة اتجارية لصناعية الرياض بالمملكة لعرية السعودية واعتمدتها غرفة لنجارة للولية كتزجمة رهية 
لا. 
عاتعحدرع مدق جاتيماد نمه كلحيعمعدرين. كصدمآ علصحظ ممعم دجع13 كمه ماع" : لم6 تاجععمز تزك : مم3 (2) 
28-5 . م , 1983 خرعة , به بعصا , أممهتمدمعدا 
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أما جهاز الفاكس فلا ززلت غرفة التجارة اللولية ممنتعة عن إعطاء أى تصريح بشأنه ؛ لأنه لم 
يتبلور بعد ْ 

التقسيم الخامس : الاغعماد القابل للتحويل وغير القابل للعحويل : 

عنما يحتاج البائع إلى دفع مبالغ إلى منتجين أو موردين ليشتري البضاعة التي سيشحنها إلى 
الآمر بفتح الاعتماد فإنه يفضل أن يسلك أحد الطريقين : 

)١(‏ طريق فتح اعتماد ظهير غئة ىت 8 10 ج80 أى أن يفتح اعتماداً حديداً بضمان 
الاعتماد للفتوح لصالحه » ويكون للتتج أو للورد هو للستفيد في الاعتماد الظهير ابلنديد . 

(1) طريق تحويل الاعتماد للفتوح لصاح نفسه أو حزء منه » ويكون الاعتماد قابلا للتحويل 
مرة واحدة » ولكن يجوز تحرئة هذه للرة يبن عدد من للوردين أو للنتجين . 

والأصل أن الاعتماد غير قابل للتحويل إلا إذا نص فيه على ذلك » ويأخذ التحويل صفة 
الاعتماد الأصلي » فيكون مثله قابلاً للنتقص أو قطيعاً أو مؤيداً . 

التقسيم السادس : الاعحماد القابل للتجزئة وغير القابل للعجرئة : 

يكون الاعتماد قابلاً للتجزئة عندما يسمح بشحن البضاعة شحناً حزئياً » أي : على دفعات 
على أن يتم الوفاء من قيمة الاعتماد بنسبة مايتم شحنه من البضاعة » ويكون غير قابل للتجزئة إذا كان 
يجب على للستفيد فيه تقديم البضاعة دفعة واحدة » ويدفع له على دفعات أو دفعة واحدة حسب ما إذا 
كانت هناك تسهيلات موردين أو لا توجد تسهيلات . وتفضى قواعد غرفة التجارة الدولية بأنه يجوز 
تحرئة الاعتماد (وبالتالي تحزئة الشحن) إلا إذا نص الاعتماد على منعها (للادة 44) . 

والتجزئة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية » فالتجزئة للكانية هى السماح بشحن البضاعة 
على أكثر من سفينة في وقت واحد » كأن يكون للبائع عدة مصانع في مدن مختلفة ويجخار أقرب ميناء 
إلى كل مصنع لشحن البضائع على سفن مختلفة » ولكن لا يعتبر من قبيل التجزئة للكانية نقل البضائع 
من سفينة إلى أخرى في الطريق » لأنه لا تقدم عدة سندات شحن كما في الحالة السابقة » وإثما يقدم 
شحن واحد يغطي النقل بمختلف مراحلة . 
القايل للتجزئة - كالاعتماد غير القابل للتجرئة - قد يككون اعتماد استيراد أو اعتماد تصدير » وقد 
يكون محليا أوحارجيا » وقد يكون قابلا للتحويل أو غير قابل للتحويل . 


" 


0 السابع : الاعتماد اللي والاعتماد 7 جي : 
بلنهما ا 7 م عدن 


وتظهر أهمية هذا لتقسيم في أن الاعتماد الخارحي يحتاج إلى تحويل نقد أحنبي عادة » كما أنه 
تظهر الحاجة إلى التأبيد اعتمادا مؤيدا . 

والاعتماد الخارحي يكون دائماً اعتماد استيراد » أما الاعتماد امحلي فلا يكون اعتماد استيراد » 
وأنما يكون اعتماد تصدير ‏ وقد يكون غير معلق باستيراد ولا بالتصدير » وذلك إذا كان ضامنا يتسليم 
بضائع جملة . 

ع ب ع ا ا ا 0 
مدينة بورسعيد الذين يسحبون بضائع مخزنة -لمسابهم في للنطقة الحرة باميناء | إلى داععل للدينة ) وخمارج 
مدينة بوررسعيد » أى إلى للدن الصرية الأخمرى » فيفتح البدلك اعتمادا محلياً لاستيفاء الشكل أمام 
الحمارك » ولكن تودع بالبنك لمركزي للبالغ لبي تحددها قرارانة بالنسبة إلى كل اعتماد . ويجوز أن 
يكون الاعتماد امحلي أو المخارجي قابلاً لقص أو قطعياً . 

التقسيم الثامن : الاعحمادات المقدمة والمنجزة والمؤجلة : 

الاعتماد النجز : هو الذي فيه تدفع قيمة البضاعة عند تقديم مستندات شحنها مطابقة لشروط 
الاعتماد » وللبنك للعين لتداول للستندات أن يقوم بخصم كميالة المستفيد » ويسمى هذا باعتماد 

ولكن مصدري الأصواف ف استاليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا كانوا يحرصون على الحصول 
على دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد » ومن تقاليدهم عرف الاعتماد القدم » وحرى العمل على أن يحرر 
شرط الدفع للقدم في الاعتماد بالمداد الأحمر » وعرف الشرط بشرط الداد الأحمرء وقريب منه شرط. 
للداه الأخضر ء وهو يسمح بالدفع للقدم » ويزيد أنه يغخطي مصاريف تخزين البضائع باسم البنك . 

وقد يكون الاعتماد مؤحلاً حتى يتيح الفرصة للمستورد أن يقوم بتصريف جزء من البضاعة ,ع 
ليتمكن من الدفع ؛ ويسمى الاعتماد في هذه ال حالة اعتماد القبول ؛ وقد يكون الشيرط فيه هو لتوقيع 
بلقبول على كمبيالة يسحبها السستفيد على البنك فاتح الاعتماد وينسحبها على الآمر ويوقع لبك 


بوصفة ضابنا » ود يكون اعتماداً موحلاً يكتفى فيه بالوفاء في للواعيد النصوص عليها ف الاعتماد 
للستتدي دون سحب الكمبيالة (المادة ١١‏ من قواعد غرفة التجارة الدولية) 8 
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التفسيم التاسع ؛ اعتماد الدفعة الواحدة , والاعتماد الدائري أو التجدد : 


وللاعتماد الدائري أو للتجدد صورتان : مجمع وغير مجمع » فإذا 'كان على للستفيد تقديم 
مستندات كل دفعة على حدة كل شهر فلم يتقدم .مستتدات في أحد الشهور » وبلتالي سقط حقه في 
الدنعة الخاصة بهذا الشهر » فهذا الاعتماد التجدد وغير مجمع وإذا كان له أن يتقدم في الشهر التالي 
مستندات تساوى قيمة الدفعتين فهذا الاعتماد جمع . 

ويشترك الاعتماد للتجدد مع تجديد الاعتماد (مد أحلهم في أن كلاًمنهما يمد فترة تنفيذ 
الاعتماد فتزات متساوية في الأول وفترات متساوية أو غير متساوية في أشاني » ومع ذلك فهئاك فرق 
جوهري بين الاعتماد للتجدد ويين تحديد الاعتماد أو مد أجله » فمد الأجل ليس التزاما على ابنك أو 
الآمرء بل يخضع لاختيارهما وارادتهما أما الاعتماد التجدد فهو يتجدد تلقائياً تجديدا ملزماً للببك 
.ويجخلف الاعتماد الدائري عن الاعتماد القابل للتجزئة : فهذا الأخير تتقص تيمته كلما قدم جزء من 
البضاعة ودفع ثمنه . أما الأول فلا تنقص قيمته بتوريد دفعة من البضاعة ودفع ثمنها » وأنا يعود مبلغ 
الاعتماد إلى الظهور من جديد . 

التقسيم العاشر : الاععماد اللمضمون والاعتماد غير الضمون : 

الاعتماد غير للضمون : هو الذي تكون للستتدات فيه مقدمة باسم للشزي أو لأمره أو لأمر 
لبائع ومظهرة منه للمشتري » وبالعكس يكون الاعتماد للضمون هو الذي تصدر فيه للستندات يامسم 
البنك أو تكون مظهرة إليه . 

وأهمية الفرق تظهر في أنه لم يدفع للعميل للبنك فائح الاعتماد قيمة الستتدات فإنه من الصعوبة 
بمكان أن يتسلم البنك البضاعة.موحب مستئدات ليست صادرة باسمه أو لأمره » واستخدام حق الحبس 
على للستتدات لايمنع للشتري من الحصول على نسححة ثانية من للستندات يتسلمبموجبها البضاعة . 

التقسيم الحادي عشر : الاعتماد امغطى وغير امفطى : 

في الاعتماد المغطى يحصل البنك من العميل الآمر على غطاء للاعتماد ‏ وقد يكون هاا الغطاء 
تقدياًء سواء كان غطاءعينياً » أى غطاء من أوراق مالية أو أوراق تمارية أو رهن بضائع أو رهنا 
عقاريا؛ والغطاء العيني هو في الواقع ضمانات للتسهيل المنوح من البنك للآمر لفتح الاعتمادات . 

وتكون عمولة البنك على الاعتماد الغطى بالكامل أقل من عمولته على الاعتمادات الآخرى . 

التقسيم الثانى عشر : الاعتماد العام والاععماد الخاص : 

ينظر في هذا التقسيم إلى البنك الوسيط الذي يوجه إليه طاب الاعتماد الستتدي » فقد يورحه 
الاعتماد إلى بنك معين أبلغ للستفيد به » فيسمى اعتمادا خاصا , وقد يوحه بدون تحديد لبنك معين 


1/ 


ويترك مفتوحاً لتدخبل أى بنك برغب الاضطلاع به » فيسمى اعتمادا عاماً » أو اعتماداً مفتوحاً . 
التقسيم الثالث عشر : الاعتمادات النقدية واعتمادات المادلة : 
الاعتماد لنقدي يتم تحويل قيمة الاعتماد إلى للستفيد نقد بالعملة التفق عليها للوفاء أما 


اعتماد للبادلة فتنم العملية فيه مقايضة لا يعا أى يكون للقابل فيه عينا لا نقد » فهو عبارة عن مبادلة سلع 
مقابل سلع مستوردة بنفس القيمة أو بقيمة أل مع الفرق نقداً ويضمنه الاعتماد للستتدي . 

التقسيم الرابع عشر : الاعدماد الأصلي والاعتماد المساعد : 

الاعتماد للساعد هو الذي يفتح بواسطة للستفيد من اعتماد أصلي لكى يدفع مبالغ من ثمن 
البضاعة إلى أشخاص أنتجوها أو وردوها إليه » وقد ذكرنا هذا الاعتماد من قبل عند كلاسا على 
الاعتماد القبل للتحويل » وهذا الاعتماد يستخدم ف الحالات الي ينص فيها الاعتماد الأصلي على أنه 
غير قابل للتحوبل أو يكون تابلاً للتحويل , ويحول حزء منه مرة واحدة » ولايمكن تحويل الباقي 
فيستتحدم الاعتماد للساعد بضمان هذا الجرء الباتي . 
المطلب الثاني : وجهة نظر الفقه الإسلامي في أنواع الاعتمادات : 

حرج الفقهاء للعاصرون على أنه حيثما تكون معاملة من للعاملات حدهة العهد » ول تبحث 
ف أمهات الكتب الفقهية » ولم بحر فيها احتهادات سابقة » ولم يرد بها نص من كتاب أو سنة » ففإنهم 
يلجأون إما إلى القياس أو الاستحسان » وإما إلى باب للصالح للرسلة في أصول الفقه؛ ليستمدوا أحكاما 
لفرعيات هذه للعاملة . 

ا ل ا 
ولنصديرء لاشك في أن الاستيراد ولتصدير حائزان شرعاً » وقد مارسهما رسول الله مله مع 
سائر التجار من ريش » ححين كانوا يأحذون عروض التجارة للوجودة لديهم مسن مككة إلى الشام نارة 
وإلى اليمن تمارة أمرى » حييث ببيعونها هناك ؛ وهذه تعتبرعملية تصدير » ويشترون من الثياب 
والأطعمة وغيرها وما يجلبونه إلى مكة وهذه عملية استيراد » وقد اعتبرها القرآن من النععم الحليلة الي 
تستحق الشكر » فقال في سورة تريش : فإلإيلاف قريش إيلالهم رحلة الشناء والصيف , فليم دوا 
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» . واعتماد الاستيراد أو التصدير 
باعتبارهما وسيلة لسداد الثمن في عقو البيع » فانهما يعتبران من تطبيقات قاعدة : بإيا أيها الذين أمسوٍ . 
)١ : 0000‏ كما ينطبق عليهما الحديث الشريف 'للسلمون على شروطهم إلا شرطاً 
جرع الاي ] را عن ' قال العزمذي : ؛ حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث مسن طرق 
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متعددة فيها ضعف » ولكن الإمام ابن تيمية قال : إن احتماعها من طرق يشد بعضها بعضا('© . 

كذلك تخضع بقية أنواع الاعتمادات للستتدية لنفس هذه القواعد » فهى إما عقود وإما شروط 
في عقود » ويستوي أن يقع لتعامل يبن بلاد إسلامية أو بين بلد إسلامي وبلد غير إسلامي ؛ لأن الوفاء 
لا يختلف ؛ وف هنا للعنى يقول الإمام ابن تيمية ب 4 
لم ينبت حاها بشرع خخاص » كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها .. وذكرنا أنه لا 
يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله ؛ لأن الله ذم للشركين الذين شرعوا من الدين ما لم 
أذ به الله وحرموا ما لم يحرمه الله . 

فإذا حرمنا العقود والشروط الي بحري بين النلس فى معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا 
محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف العقود الت تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فإن الله قد حرم أن 
يشرع من الدين ما لم يأذن به . والعقود في للعاملات هى من العادات يفعلها للسلم والكافر وإن كان 
فيها قربة من وه آخحر» فليست من العبادات ال يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدقة"(© . 

وليس في استخخدام الآلآنت الحديثة كالتلكس والفاكس والسويفت ما يخالف الشرع ؛ فنلك 
يدخعل في باب للصالح للرسلة لي لم برد في الشرع دليل على تمركها أو إهدارهاء بل إن فيها تفع 
للنلس ؛ لأنها توفر الوقت وتعين على سرعة الوفاء بالحقوق » وهذا أمر مندوب شرعا . 
المبحث الثاني : أنواع المستندات : 
المطلب الأول : المستندات في القوانين الحليثة : 


يعبر بكلمة للستندات أحيانا عن سند الشحن وحده » ولكن هذا معنى تخاص للكلمة » 
ولغالب السائد أن القصود بالستتدات هو مجموعة الأوراق التي تمكن اللستفيد من صرف قيمة 
الاعتماد. 

وتفسم للستتدات إلى نوعين : مستندات رئيسية أو جوهرية » وهى : سند الشحن » ووثيقة 
التأمين , والفاتورة . 

ومستندات تكميلية » وهى أوراق لا حصر لها تطلب لغايات معينة يتغيها التعاملون في كل 
إعتماد » ومن أمثلتها : الفاتورة النصلية - شهادة للدشأ - شهادة التفتيش - شهادة الخلو من الآفات 
الزراعية - شهادة التحليل والمنواص - الشهادة الصحية بالنسبة للحيوانات الحية ؛ وستتحدث عن كل 
نوع من هله للستندات بالتفصيل . 


. 147-١15 بججموع فتاوى ابن تيمية ! جح 16 - ص‎ )١( 
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أولاً : سن الشحن : وهو الوثيقة الي يوقعها ربان السفينة إثبانا لعقد النقل واستلام البضاعة . 

ويتخذ سند الشحن شكلاً من أشكال التداول للدئية والتجارية ؛ فقد يكون سنداً نميا » وقد 
يكون سنا إذنياً أو للأمرء وقد يكون سندا للحامل . 

ويختلف سند الشسحن عن مشارطة يجار السفينة الي تحرر عادة عند استتجار السفينة كاملة » 
وهنه للشاركة لا تقبل ف معاملات الاعتمادات لمستندية إلا إذا نص خخحطاب الاعتماد على فبولهاء 
كما أنه إذا قدم سند شحن فإنه يجب ألا يتضمن إحالة إلى مشاركة إيجار » أو إشارة إلى أن الربان وقع 
عليه بحالته دون أن يعنى ذلك تعديلاً في مشاركة الإيجار » فمثل هذا السند يجب على البنك أن يرفضه ؛ 
لأنه يعطي الأرجحية عند النزاع لمشاركة الإيجار . 

كذلك يختلف سند الشحن عن يان البضائع للشحونة » وهو ورقة يعدها الشاحن ولا يوقع 
عليها الربان . 

ويختلف سند الشحن عن إذن الشحن » وهو تصريح من الناقل للشاحن بتتسليم البضاعة في 
مكان معين . 

ويختلف سند الشحن عن الإيصال للؤقت » وهو الورفة الي تفيد حصول نسليم البضاعة في 
للكان للعين ف إذن الشمحن » وهى ورقة لا تغني عن تحرير سند الشحن . 

ويختلف سند الشحن عن سند الإعداد للشحن » أو السند برسم الشحن » وهو سند لم تحدد 
فيه السفينة الى ستشحن عليها البضاعة وإن كان يفيد أن الناقل قد تسلم البضاعة . 

ويختلف سند الشحن عن أمر التسليم لذي يصدر في حالات يكون فيها سند الشحن إجملياً » 
أى صاهرا عن بضائع تخص عدة مشترين » فيصدر أمرا بتسليم كل منهم ما يخصه من الشحنة90) . 
الشحن » وبموحبه يتسلم الرسل إليه الشحنة من السفينة . 

ويودي سند الشحن الوظائف التالية : 

. غبت شحن البضاعة على السفيئة‎ )١( 

(1) ثبت عقد النقل إذا لم تكن هناك مشارطة إيجار . 


(1) انظر تفاصيل أمر التسليم في كتابنا موسوعة أعمال لبنوك - لطبعة الأولى - جح 7 ء فقرة /91/ا - ص /841 24/4 
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() يقوم بوظيفة سند ملكية البضاعة أو سند يمثل البضاعة.معنى أنه يمكن إجراء التصرفات 
القانونية على لبضاعة يلحرائها على السند ذائه » فنقل لللكية والرهن وغيرها من التصرفات تدم بواسعطة 
نقل ملكية السند أو رهنه والبضاعة ما تزال في عرض البحر وليست نحت سيطرة للالك . 

(5) ينقل التصرف ف سند الشحن الناشتة عن عقد النقل من للتصرف إلى التصرف إليه. 

ويتضمن سند الشحن البيانات التالية : 

أسماء الأطراف » واسم للستفيد » تاريخ الشحن » وميناء الشحن » وميناء لتفريغ » واسم 
الشاحن » والأجرة » وبيان حنس البضاعة » ومقدارها والعاملات للميزة لها » والوزن القائم » وتوقيع 
لربان والشاحن » ويجب أن يكون توقيع كل منهما في للكان الخصص له ء فإذا وقع الربان مكان 

ونكتفي في التعريف بسند الشحن بهذا القدر على أن نعود إليه عند بحث مدى تطابق 
ل اد ١‏ 

ثانياً : وثيقة ثيقة التأمين : يختاج لمستفيد من الاعتماد للستتدي إلى تقديم وثيقة تأمين على البضاعة 
اشغزه ل الى إن متش مد نلك عبر ا ل لع سيف لوال نرب فى جه هلي 


اللشتري يابرام التأمين لحسابه . 
وتختلف وثيقة التأمين عن طلب التأمين الذي يتقدم به للستأمن والذي يعتبر إيجابا لعقد تأمين 
وليس وثيقة تأمين . 


كما تختلف وثيقة التأمين عن للذكرة للوتنة » وهو للستند الذي يحتوي القواعد الأساسية 
للتأمين والتزامات الأطراف ويوقع من للومن له , وقد تحرر بعد ذلك وثيقة تأمين وقد لا تحرر» وقد لا 
يقصد الطرفان من للذكرة للوقئة تأكيد العقد » وأا يقصد أن الاحتفاظ لكل منهما بحق العدول ) 
انلك لا تقبل للذكرة للوقتة بديلاً عن وثيقة لتأمين لأنها قد تكون من النوع الذي يجوز الرجوع فيه . 

وتكون وثيقة التأمين في أحد الأشكال التجارية (مثل سند الشحن) » فقد تكون إسمية إو إذنية 
أو للحامل . كذلك يمكن أن تصدر لصالح من ينبت له الحق في التأمين » وللآمر بفتح الاعتماد أن يجدد 
في تعليماته للبنك الشكل الذي يريده في وثيقة لتأمين . 


(1) يوحد ف بال لتقل الحوي ما يسمى بخطاب لتقل اموي » وكذا ليصال لنقل لنهري أو لبري » ولكن لقلة استعمال هذه لوسائل 
في مسائل الاعتمادات الستدية : فنا ن تعرض اهنا ونحيل في شأنّها إلى كتابنا موسوعة أعمال البنوك - جب ١‏ - ص 7 - 
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كو 


وتتضمن وثيقة لتأمين بيانات معينة هئ : تاريخ وساعة تحرير الوثيقة وأسماء الأطراف » وييان 
البضائع للؤمن عليها ومبلغ التأمين والأطار للؤمن منها ومدة التأمين وقسطه ومكان شحن البضاعة 
وشرط التحكيم . 

وسوف نعود إلى الكلام عن وثيقة التأمين عند مطابقتها على خحطاب الاعتماد . 

مالك : الفاتورة التجارية : وهى بيان عن كمية البضائع ووحداتها وأوصافها وسعر الوحدة منها 
وإجمالي قيمتها وقيمة النقل والتأمين عليها ء وقد ذكر فيها رقم الاعتماد الذي حررت بشأنه » فهى 
:منتتد شامل لحميع ما يطلبه للستفيد من الاعتماد » ولذلك يمكن الاكتفاء بتقديعها مع سائر للستتدات 
دون سحب كميرلة » ويجب أن يكون وصف البضاعة ف الفاتورة مطابقا لما هو مذكور ف الاعتماد » 
وأن تكون الفاتورة موقعة من الستفيد . 

وقد يشترط للشتري أن يكون الفواتير معتمدة منه قبل دفع قيمتها إلى البائع » وفي هذه الحالة 
يجب على البائع ألا يرسل الفوائير مع باقى للستندات بعد الشحن » وإنفا عليه أن يرسل الفوانير وحدها 
قبل الشحن إلى المشتري ليعتمدها » فإذا وافق عليها كان على البائع أن يقوم بالشحن وإرسال الستندات 
رفق الفاتورة المعتمدة إلى البنلك للحصول على يمتها » وتقترب الفواتير ني هذه الحالة من الفوائير للبدئية 
علا 2 . 

والفاتورة البدئية فاتورة تقدم عدد التعاقد بين البائع وللشتزي مبينة مكونات البضاعة وثمن 
الوحدة والشمن الإجمالي » وعلى ضوئها يفتح للشتري الاعتماد للستندي لدى البنك وكثيرا ما يرفق 
صورة منها مع طلب فتح الاعتماد . 

رابع : المستهدات التكميلية أو الإضافية : قدمنا أنه لايمكن وضع حصر للمستتدات التي 
'تطلب زيادة على للستندات الرئيسية الي بيناها فيما تقدم ومن أبرز هذه الستتدات : 

(1) إيصال الإيداع : ويستخخدم لإثبات أن البضاعة أودعت أحد الخحازن العمومية . 

(1) إذن التسليم : وبه يتسلم للرسل إليه البضاعة في ميناء الوصول من مين الحمولة. 

() الفاتورة القنصلية : وهى فاتورة عادية تقدم إلى تنصل بلد للشتري القيم في بلد البائع أو في 
ميناء الشحن ليؤشر عليها أن البضاعة البينة بها من صنف جيد » وأن أسعارها مطابقة للأسعار السائدة . 
وقد يذكر فيها كون البضاعة من إنتاج بلد البائع . 

(4) شهادة للدشأ : وتصدر عن الغرفة التجارية أو بعض الها الحكومية تبين البلد الذي 
أنتجت فيه البضاعة » وبلد الدشأ يختلف عن بلد الصدر » وهو البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة 
ولو كان لا يتتجها » وتستخخدم شهادات للنشأ والصدر ف البلاد العربية خاصة للتحقق من دقة تنفيذ 
المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل . 

(ه) شهادات الوزن أو الدواص أو التحليل : وذلك للتحقق من وزن البضاعة أو كونها 


بض 


تتضمن خحواص أو عناصر معينة » وقد تسمى بالشهادة النوعية » ويشترط صلدورها من جهات فنية 
5 . . 

(5) الشهادة الصحية : وتفيد نحلو الحيوانات الحية الشحونة من الأمراض . 

(1) قائمة التعبئة : وتتضمن بيانات عن الأوزان الصافية والقائمة لكل طرد من البضاعة . 
البضاعة عند الشحن . 

(9) شهادة الخلو من الأفات الزراعية : وذلك بالنسبة للشحنات النباتية . 
المطلب الثانى : أنواع المستددات من وجهة نظر الفقه الإسلامي : 

تستجيب للستتدات في مسائل الاعتمادات المستندية لقاعدة أساسية واردة في القرآن الكريم في 
آية الداينة بسورة البقرة » وهى قوله تعالى : 

إيا أيها الذين آمنوا إذا تدايعم بلين إلى أجل مسمى فاكبوه وليكدب بينكم كاتب 
بالعدل» [البقررة : 7417] . 

كما تتفق مع نص هذه الآية في أن للدين هو الذي ,ليها ء سواء في سند الشحن إذيملي في 
بيان البضائع الشحونة ما يكتب من بعد سند الشحن » أو في طلب التأمين الذي تنقل عنه بيانات وئيقة 
التأمين أو في الفانورة وهو الذي يوتعهاء أو في للستندات الإضافية الي يحاول أن ينبت بها تحقق 
صفات أو وقائع معينة » وهذا كله يستجيب الآية : «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة 1 

ولأن :هذه التجارة ليست تحارة حاضرة فإن إثباتها بالكتابة واحب طبقا لنفس الآية » فهي لا 
تيز التعامل إلا إذا كانت : إتهارة حاضرة تديرونها يكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) [البقرة: 
. 

وتقديم الستددات التكميلية أو الإضافية للتدليل على سلامة البضاعة أو خحواصها أو توافر عناصر 
معينة فيها أو إثبانا للخلوها من الآفات » كل ذلك يستجيب للآية الكرعة باعتبا أن هذا كله أنواع من 
الشهادة الكتاية : «إوأشهدوا إذا تبايعتم» . 

وهكذا نجد أن موضوع الستندات ليس فيه ما يخالف الشرع » وإما قد تأني للخالفة من ناحية 
جنس البضاعة المشحونة » كما لو كانت شحنات من الخمر أو الخنزير فإنها تكون حراما وللعاملات 
المرتبعطة بها عندئذ تكون حراما . 


راذا 


الفصل الثاني 
علاقات الأطراف والتزاماتهم 
ينشى الاعتماد الستتدي علاقات ثلاثية الأطراف هي : 
)١(‏ علاقة للشتري بالبائع . 
(1) علاقة للشتري بالبنك فاتح الاعتماد . 
(6) علاقة البائع بالبنك فاتح الاعتماد أو بلبنك للويد . 
وككن أن تضاف إلى هذه العلاقات الأساسية علاثة قد توجد أحياناً » وهى علاقة بنك فاتح 
الاعتماد بالبنك المويد وبنك التداول . 
ويدنشئ الاعتماد للستتدي التزامات على الأطراف وحقوفاً لكل منهم » نهناك عقد تباملي مازم 
بأى التزام » إذ أن ما قد يقال إنه التزامات عليه ما هو ف الحقيقة إلا القيود الي تحدد في الاعتماد . 
ولذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحتين : 
للبمحث الأول : علاقات الأطراف في القانون والفقه الإسلامي . 
للببحث الثاني : التزامات الأطراف ف القانون والفقه الإسلامي . 
المبحث الأول : علاقات الأطراف في القانون وفي الفقه الإسلامي : 
ستتناول العلاقات الي أشرنا إليها في مقدمة هذا الفصل بشئ من التفصيل أو علاقة البائع 
بالمشتري وعلاقة للشتري بالبنك وعلاقة البائع بالبنك . 
المطلب الأول : علاقة البائع بالمشتري : 
العلاقة الأساسية الي تنشى الاعتماد الستتدي هى علاقة البائع باللشتري أو عقد ابيع » ولا 
يأمن البائع أن يسلم للشتري البضاعة فلا يدفع ثمنها » كما أن للشتري لا يأمن أن يسلم البائع لثمن فلا 
يقوم بتوريد البضاعة » ومن خلال فجوة عدم الثقة هذه يبن املحانيين ابتدعت البدوك الوسيلة الي توفر 


الثثقة للجانيين وهى الاعتماد المستندي . 
وعن عمد البيع ينقل إلى الاعتماد للستتدي عدد من الشروط عن البضاعة الطلوية ومنها ووقت 
توريلها وغير ذلك . 


و 


ويجب أن يكون عقد البيع حقيقياً » زإذا كان عقداً صورياً وبسز غرضاً غير مشروع كان 
عقداً باطلاً ولعقود للرتبطة به نفس الغرض تكون باطلة كذلك » ومن أبرز الخالات الي يقع فيها هنا 
البطلان حالة التحايل على الحصول على نقد أحيبي في الدول لي توحد فيها قيود صارمة للرقابة على 
النقد الأحبي » حيث. يقوم بعض مواطنيها نايرام عقود مع أحانب لاستيراد بضائع منهم ودفع ثمنها من 
خلال اعتمادات مستتدية بالعملانت الأحنبية » ثم يتضيح:بعد ذلك أن عهلية الاستيراد عملية وهمية » 
وأنه لا يوجحد: في صناديق البضاعة إلا در محدود منها لا يسناوي نصنف أو ربع قيمة العملات الي تم 
تحوبلها إلى الخارج » وبذلك يستخحدمون الاعتماد للستندي وعقد البيع الصوري وسيلة لتحويل ثروآنهم 
من العملة الوطنية إلى عملات ضعنة يتسلمونها في الخارج من عصلال“'الأحانب الذيين يتعنائلون معهم 
والبنوك الأحنبية لي تحرل:إليها تلك للبالغ . 

وما.لا شك.فيه أيضاً أن البيع يكون.باطلاً » وبالالي الاعتماد الستندي إذا كان.موضوعهما 
استيراد أشياء: تحرمها الشريعة الإسنلامية مثل : الخمور ونلجوم الخنازير » لأنها أمؤال ير متقومة في نظمر 
الشرع »بل .إن هذا لبطلان يمتد أيضاً إلى عقد النقل وسند الشحن ووثيقة لتأمين» والكميالة الستتدية . 

او ا ل 
لصالحه ؛ وبذلك يكون /تلنطاب سلاحاً في يب للشتري » كما أن الاعتماد سلاح .في يد لبائع ويسارز 
كل متهما الآخحر بسلاحه . ومن شأن-هذا الحل أن.يوحد توازناً في القوة بين الحانيين في العقد » وهذه 
أمور محمودة في الشريعة الإسلامية . 
المطلب ”الثاني : عالاقة:المشبتري بالبباك : 

عندما يتم إيزام عق ل بيع بين البائع وللشتزي يدخل مرححلة التفيذ » وعلى كل طرف أن يتفذ 
التزاماته » والتزام المشيري بدفع'اثنمن يسدد من خلال اعتماد مستندي لدى البنك » وإذا كان تأبيد هذا 
ا ا ا ا 
الخارج أر يكلف لبنك الذي قل يشترطه البائع بأن يقوم تأبيد الاعتماد . 

وقدا لا:يكون التأبيد نطلزيا وثفا يكتفي بتحديد سك يقوم بتلقي للمستعدات وإحراء الخصم 
عليها أر دفع:قيمتها مباشزة أو.إزضالها للبنك فاتح الاعتماد » ليدفع وزيسمى هذا البنك المعين. ٠‏ 

وذقل يغتبي البنك 'فانح:الاعتماد من المشتري الآمر غطاء للاعتماد ييقى تحت البنك كضمان » 
وهذا الغطاء تتفاوت قيمته حسب مدى تؤافر ثمة البنك في العميل المشتري » فإذا زاد الثقة قل الغطاء أو 
تلاشى » وإذا قلت 'لثقة ارتفع مبلغ الغطاء حتى قد يصل إلى ٠‏ من قيمة الاعتماد . وهذا الغطام 
يمكن أن يكون غطاءٌ تقديا » وهو الغالب وقد يكون غطاء عينياً » وينطيق على هذا الغطاء من الناحية 
لشرعية قوله تعالى : لإفرهان مفبوضة# فالرهن مشروع في الإسلام » ويقصد به الرهن الحيازي 


تره: وإمقبوضت . 


كنا 


المطلب الثالث : علاقة المستفيد بالبنك : 

ليس هناك عقد يبن للستفيد والببك » وذلك على خملا العلاقئين السابقتين » فالمستفيد 
تلقى حقاً تيجة التعاقد بين للشتري والبنك على فتح الاعتماد » وهو لا يلتزم بالتزام من هذا التعاقد » بل 
لتزاماته ناشعة من عمد البيع » لذلك فإن للستفيد يعتبر في هذه الحالة منفعا من اشتزاط لمصلحة الغير مبرم 
ين للشتري والبنك » والمحق الذي يتلقاه من الاشتراط لايلزمه بأي الترام » كما أنه يحق له أن يستخخدم 
هذا للق ويطالب به عن طريق تقديم امستندات الشترطة للحصول عايه أو أن يتخخلى عنه ولا 
يستخدمه ولا يقدم للستندات والبضاعة » دون أن يرتب ذلك مستولية عليه أمام البنلك فهو غير مازم 
موجب الاعتماد » وإثما تترتب المسئولية عليه أمام للشتري طبقا لعقد البيع البرم بينهما . 

والاشتراط لمصلحة الغير صورة يقرها الفقه الإسلامي » ولا تختلف في أحكامها عماهو 
معروف ف القوانين الحديثة . ويتأثر هذا الاشتراط .ا يتأثر به عد الببع من عدم الشروعية » كما في 
حالة التحايل على انخثراق قوانين العملة أو التعامل في انمحرمات كالخمر والخنزير . 

وسيأتي في التكييف الشرعي للإعتماد شرح للاشتراط لمصلحة الغير» وكيف أننا نستمده من 
آيات القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : التزامات الأطراف في القانون والشريعة : 

سوف نحتاج إلى بيان التزامات الأطراف » وهوالآمر والبنك فاتح الاعتماد أو ابنك الوييد» مع 
لنعرض كم القانون والشريعة في كل منها . لذلك سنقسم هذا للبحث إلى ثلائة مطالب : أولها : 
عن الآمرء وثانيهما : عن البنك فاتح الاعتماد» وثالئها : عن البنك للؤيد . 
المطلب الأول : الترامات الأمر : 

يلتزم الامر بالتزامات معينة هى : 

. تلقى للستتدات المطابقة للاعتماد ودفع قيمتها للبنك‎ )١( 
. دفع عمولة البنك ومصاريفه‎ )1( 
: تلقي ا 0 الستسدات ودفع القيمة‎ )١( 

يرتب عقد الاعتماد الستدي بين البنك والآمر التزاما على الآمر بأن يتلقى للستتدات وتسلمها 
متى كانت مطابقة لشروط خخطاب الاعتماد » فإذا تراحى في تسليمها بعد إخطاره بورودها وبأنها 
مطابقة فإنه تحمل كل النتائج الي تتزتب على هذا التزاخمي » كما لو هلكت البضاعة أو تلفت أو 
سرقت . 


إيذنا 


ويترتب على عقد فتح الاعتماد أيضاً أن للشتزي يلتزم بدفع قيمة للستتدات » وهوفي الحقيقة 
يرد إلى البنك ثيمة الستندات » لأن البنك يكون قد دفعها إلى للستفيد عند ورودها ولا يتنظر حتى يدع 
عميله . 

وما لا شلك فيه أن قرار لبنك أن للستتدات مطابقة لشروط الاعتماد ليس ملزماً للعميل الآمر 
بتلقيها » بل إنه فحصها وأن يعترض على ما يكتشفه فيها من احتلافات عن حطاب الاعتماد وله بناء 
على نحصه إياها أن يرنضها ويرفض دفع قيمتها ويتركها للبنك ويتصرف فيها كيفما شاء» ولو كان 
لبنك قد دفع قيمتها » بل ويحق للآمر إذا كانت مدة الاعتماد قد انتهت أن يطالب برد الغطاء للقدم 
منة, 

ويمكن للآمر أن يحتاط ضد تقلبات أسعار النقد الأحنبي بأن يرم عقود شراء آجلة للعملة وعلى 
عقد آخخر بعملة أخرى تعوض له مائد يحصل من انخفاض للعملة الأولى مع ربط هذه العملات 
كودائع؛ حتى الوقت الذي يتوقع استخخدامها فيه » ولا يعيب يعيب هذه الطريقة سوى مسألة حكم الفوائد 
على الوديعة » وهذه مسألة سنتناولها بالبحث في الفصل الثاني من لباب الأمير» أما عملية الاحتماء 
فهى مباحة » لأأنها احتياط لمختلف الاحتمالات المننظرة » وهذا الاحتياط أمر مندوب لما فيه من امحافظة 


على لال وعدم إهداره ؛ رمى تقوم على مبادلة عملة بعملة ثما يعتبر نوعا من عقود البيع أو آجله وهى 


(؟) دفع عمولة البنك ومصاريفه : 

هذا الالترام على عات تق الآمر بفتح الاعتماد » وهو التزام ناشيع عن العقد لمبرم ببنه وبين البنسك » 
إذموجب هذا العقد يلتزم بأن يدفع عمولة البنك » وهذه العمولة في الحقيقة ليست اتفاقية » وأماهى 
ا ا با وي 0 
الإسلامية » ولا تعفى لبنوك الإسلامية إلا من تطبيق البنود الي تفرر أسعارا للغوائد دائئة أو مديئة ‏ 
وعمولة الاعتماد لدي تعتبر حقاً مكتسبا للبنك » ولو اتفق الآمر مع للستفيد على إلغانه ) وكان 
قابلاً للإلغاء من جانب الآمر وحده . وقد تلقى الآمر بعبء عمولة الاعتماد على الستفيد » وإذا رفض 
امستفيد أن يتحملها رجع البنك على الآمر . 

وتشمل مصاريف الاعتماد أجور البرقيات والتلكس والفاكس والبريد » كما تشمل عمولة 
لبنك الؤيد ومصاريفه ويتحمل بها الآمر» خخاصة في حالة رفض للستفيد تحملها . 

وقد حددت عمولة الاعتمادات للستندية في تعريفه أسعار الخدمات للصرفية للبنوك التجارية 
الصادرة من البنك وللعمول بها من أول يوليو 551١م‏ كالآني : 
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ادق الع 

يعادطها بالنسبة الأحرادات بالاطلاع كار حية (الدفع قايل 0 7 عمولة ثلاثة أر, 0 
عازن حي وعدرين تيار عشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلا بالنسبة للاعتمادات الحلية 

بعملة أحنبيةٍ .وإذا كانت اعتمادات الاطلاع باللحنية الصري استحقت عمولة واحد في للائة بحد أدنى 
ثلانين جنيها بالنسبة للاعتمادات المخارجية وثلاثة أرباع بالمائة بحد أدنى خمسة وعشرين جنيها بالنسسبة 
للاعتمادات الحلية » وإذا زادت قيمة الاعتمادات الخارحية والحلية عن مائة ألف استفاات بتخفيض 
.العمولة إلى اللحدود التالية : 

- ممن في للقة عن المزء الزقد على ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠‏ ألف جنيه . 


- ثلاثة على ستةعشر في للائة عن كل جزء يزيد على "٠ ٠‏ ألف جيه » وذلك طلما أن 
مجموع الزيادات في حدود قيمة التصاريح للفتوح.موجبها الاعتماد . 


أما اعتمادات القبول (القبول مقابل للستتدات) » » تدفع عمولة فشح بواقع ثلاثة أرباع ف الائة 
عن كل ثلاثة شهور أو كسورها بحد أدنى ثلاثين جنيهاً أو ثنى عشر دولاراً أمريكيا » أو ما يعادها 
تحصل عن الفترة من تاريخ فتح الاعتماد حتى تاريخ استحقاق آخعر قسط , وذلك على الرصيد القائم 
متضمناً الفوائد عند احتسابها » وتطبق عليها التخحفيضات الخاصة بالاعتمادات بالاطلاع السابق 
ذكرها. 

وعلى الاعتمادات الدائرية تطبق نفس عمولة الاعتمادات بالاطلاع » وتحتسب عند الفتح على 
البلغ الأصلي للاعتماد زائد عمولة إضافية بواقع ربع في للائة تحصل مرة واحدة على إجمالي البالغ الزائدة 
'عن للبلغ الأصلي » كما تحصل عمولة الاعتمادات بالاطلاع فقط عن للبالغ الي تدفع تحلال الفترة 
زيادة على المبلغ القابل للاستعمال . 

أما الاعتمادات على تسهيلات اتتمانية للبنك فتدفع عنها فتح الاعتمادات بالاطلاع بالإضافة 
إلى عمولة التسهيلات الاتتمانية بواقع نصف ف الائة عن الشهور الثلاثة الأولى وربع في الائة عن كل 
شهر إضافٍ » وتحصل عمولة التسهيلات الاثتمانية مرة واحدة عند فتح الاعتماد عن مدة التسهيل » أما 
عن الفوائد التعلقة بهذا التسهيل وأوضاعه » فسوف نعالجها في الفصل الأخير . 

وهناك اعتمادات تنم في نطاق القروض البرمة يبن مصر وبعسض الحكومات وهيئات التمويل 
لدولية » وتحصل عنها فتح الاعتمادات بالاطلاع بالإضافة إلى تحصيل عمولة بواقع واحمد في الألف 
سنوي عن الاعتمادات الي لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه تخفض إلى نصف في الأف سنوي عما يجاوز 


يكنا 


للليوت » وذلك عن الفتزة من تاريخ بدء سداد الأقساط » حتى تمام السداد على رصيد الالتزام القائم » 
وذلك مقابل الالتزام الذي سيصدر من جانب البنك الحلي قبل البنك للركزي » بقبول خصم قيمة 
الأنساط ف تواريخ الاستحقاق (مع استبعاد فتزة السماح إن وحدت) دون تقاضي أية عمولات 
أخرى» أما الاعتمادات للستندية في نطاق الصفقات للتكافئة فتحصل عنها عمولة الاعتماد بالاطلاع 
بالاضافة إلى عمولة بواقع ثمن ف للائة من قيمة الاعتماد تحصل مرة واحدة عند الفتح . 

ف حالة زيادة قيمة الاعتماد تحصل على الزيادة نفس العمولة الخاصةبفتح الاعتماد . 

وعند مد أحل الاعتماد تحصل على الرصيد للتبقي من الاعتماد عمولة حديدة حد أدنى عن 
كل ثلاثة شهور أو كسورها وفقاً لأسعار الخدمات للوحدة عن كل فتزة تأحيل » ذلك مهما تكن 
قيمة العمولة الب سبق تحصيلها عند فتح الاعتماد الأصلي مع » مراعاة أن كل مد أجل لايمد سريان 
الاعتماد إلى أكثر من ثلاث الأشهر الي سبق تحصيل العمولة العادلة عنها يمخضع لعمولة قدرها واحد في 
الألف محمد أدنى خمسة عشر جنيهاً أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادلها . 

وني حالة تعديل الاعتماد (عدا زيادة القيمة أو مد الأحل) تحصل قيمة عمولة قدرها خمسة 
عشر حنيها أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادهها » عن كل بند من بنود لاعتماد يدم تعديله » وعدد 
قيام بنك محلي بتعزيز اعتماد محلي آخحر تحصل عمولة بواقع واحد في الألف بحد أدنى خمسة عشر جنيهاً 
أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادها . 


وسعي اعم 

أ - تخفض إلى الربع عملات الاعتمادات بالاطلاع في الحالات التالية : 

* الاعتمادات الغطاه بتأمين نقدي (بالعملة للصرية أو الأجنبية) من الوارد النائية للعميل دون 
تقديم البنك فاتح الاعتماد » بأى تمويل بشأنها بنسبة //٠٠١‏ في حساب محمد بدون فوائد على ألا 
بكس التخفيض الحد الأدنى للعمولة . 

* الاعتمادات الفتوحة في نطاق منح حكومية غير قابل للسداد . 

كيفية تحصيل العمولة : تحصل عمولات اعتمادات الاستيراد من العملاء الحليين على الوحه 


الأنتي : 

تحصل عمولة القطع بواقع 0,٠7‏ بدون حد أقصى عند تديير العملة الأجنبية مالم توجد عقود 
صرف آحل فتمحصل العمولة عندئذ في تاريخ الاستحقاق بصرف النظر عن تاريخ تدبير العملة ) 
وتحصل العمولات الأخرى عند فتح الاعتماد أو عند زيادة قيمته أو مد أحله أو إحراء أية تعديللات 


00 


أحرى عليه . وذلك عن كل مدة سريان مفعول الاعتماد » أى عن للدة من تاريخ فتتح الاعتماد (أو 
تعديله) إلى تاريخ انتهاء مدة سريانه (لا إلى التاريخ الحدد للشحن فقط) . 

عا م ا 1 
مل عنما يكرد لإلناء حار ا ا 
ملغاتدون أى ارتباط على البنك : الأولى : حالة رفض الاعتماد من لمراسل أو من السلطات النقدية في 
البلد أو البلاد الشركة في العملية : والثانية : حالة ما إذا لم يلغ للستفيد ممد الأجل »؛ وتم استعمال 
الاعتماد في للوعد للنصوص عليه قبل للد . 

وتطبق على قيود المخصم على العميل تاريخ الحق الآني : (سنعود إليها في الفصل الأخير). 

+ تاريخ الدفع من للراسل بالنسبة للإعتمادات غير للغطاه مقدماً مساب العميل . 

* التاريخ الفعلي لدفع القيمة إلى البنك للركزي للصري بالنسبة للاعتمادات للغطاه . 

وتعامل خمطابات الضمان الى تصدر مقابل مستندات شحن معاملة الاعتمادات الستندية 
بالنسبة لتطبيق العمولة . 

وني حالة الدفع بعد ميعاد استحقاق الاعتماد تعتبر العمليةحوالة برسم التحصيا ؛ نظرا لانعدام 
التعهد وقت إجرائها » وتحصل العمولة من العميل للستورد وفقاً لعمولات الكمبيالات وللستتدات 
لؤاردة من عملاء الخارج في الحالتين الأنيتين : 

الأولى : للبالغ للدفوعة تحت التحفظ بعد انقضاء تاريخ سريان الاعتماد . 

الثانية : للستئدات الواردة من للراسل مع تعليمات بقيد القيمة لحسابه بعد أتقام لتحصيل 
(لانتهاء أحل استحقاق الاعتماد) . 
الاعتمادات الستندية وتسري عليها عمولات الاعتمادات للستندية وتحتسب العمولة على هذه العمليات 
على الوجه الآني : على البلغ الكلي للاعتماد وما فيه الدفعة للقدمة) بالنسبة لفترة لثلاثة شهور الأولى ؛ 
وعلى الرصيد بالنسبة للفتزة الي تتجاوز ثلاثة شهور . وإذا لم يتم الدفع لسبب ما خخلال الشهور الأولى 
تحصل العمولة عن الشهور الثلاثة التالية لشهور الثلاثة الأولى على للبلغ الإجمالي . 

وف حالة تعزيز البنك امركزي للاعتماد للستندي يجب على البنك حلي فاتح الاعتماد أن يقيد 
على عملية ما يقوم البنك المركزي للبنك امحلي بهذا القيد . 
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وتتِحهم بانسبة للاعتمادات للؤيدة من البنك للركزي أن تحصل من العملاء علاوة على 
العمولات للنصوص عليها في أسعار الندمات للصرفية للوحدة عمولة التعزيز الب يتقاضاها البنك 
الركزي . 

ولا يعتبر وضع مبالغ معينة تحت تصرف مستفيد.حصر مقابل استلام بولص السكك الحديدية 
ل يلات ألنخزين وغيرها » تح لاعتماد مستدعي (بانهار أنه لا يعضمن تعزيزاً من لبك 
حلود مصرء محري عله اعمولات الكبيالات قاد : 

هذا بالنسبة لاعتمادات الاستيراد . 


اغتمادات التصدير : تحصل عليها عمولات البنك على الاعتمادات بالاطلاع واعتمادات 
القبول والاعتمادات القابلة للتحويل بالطريقة الآنية : 

في الاعتمادات ب ا 0 المستفيد عشرة 
حنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعاداها » وعلى الإعلان أو الإشعار بدون تعهد نصف ف 
الألف بحد أدنى عشرة جنيهات ٠‏ أو أربعة حولارات أمريكية أو ما يعادها وبحد أقصى كين جه ل 
لم ا ا و ا و 
شهور أو ما يعادها » وعلى تعزيز ا ا أو كسورها من 
تاريخ سريان الاعتماد وذلك على للبلغ الكلي للاعتماد سواء استعمل أو لم يستعمل بحد أدنى خمسة 
عشر جنيهاً أو سئة دولارات أمريكية أو ما يعادلها » وتحصل نفس العمولة على التبقي من الاعتماد في 
حالة مد أجله لأكثر من الشهور الثلاثة التي سبق تحصيل عمولة التعزيز أو التعهد عنها » كما يحصل على 
دذع / أو صم / أو سحب مستندات عن عمليات تصدير أقطان واحد في الألف عن كل دفعة بحد 
أدنى عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادهها » وعن العمليات الأخصرى اثنين في الألف 
عن كل دفعة بحد أدنى مسة عشر جنيها أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادلها » أما اعتمادات القبول 
(القبول مقابل للستندات) فتحصل نفس عمولات الاعتمادات 2 » فيما عدا حالة قبول الاعتماد 
شكون لعمولة ثنان ونصف في الألف عن كل شهر أو كسوره بحد أدنى خمسة عشر جنيهاً أو ستة 
دولارات أمريكية أو ما يعادها دون تحصيل عمولة دفع أو صم أو سحب وعلى الاعتمادات الدائرية 
(تعزيز أو فتح مع تعهد) يحصل واحد ف الألف عن ثلائة شهور أو كسورها من تارريخ سريان 
الاعتماد على للبلغ الأصلي للاعتماد » وكذا على المبالغ الزائدة على للبلغ الأصلي في كل فترة » كما 
تحصل ذات العمولة عن للبالغ للدفوعة زيادة على للبلغ القابل للاستعمال . أما الاعتمادات القابلة 
للتحويل فتحصل العمولات العادية سالفة الذدكر زائد العمولة الإضافية الآثية عن أى تغيير في امستفيد : 
اعتمادات لغاية مائة ألف جنيه : واحد في الألف بحد أدنى عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية 
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أو ما يعادهها » وفيما يزيد على للائة ألف جنيه إلى مائتين ومسين ألفا : نصف في الألف ببحد أدنى 
عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادها » وفيما يزيد عن 75٠‏ ألف جنيه ربع في الألف 
بحد أدن و عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادهها » وف حالة زيادة مبلغ الاعتماد تحصل 
ذات العمولات العامة بفتح الاعتماد بالاطلاع على مبلغ الزيادة ؛ وفي حلة تعديله تحصل عمولة موحدة 
قدرها خمسة عشر جيهاً أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادها إذا كان لتعديل لا يداول زيادة القيمة 
أو مد الأحل » وللتازل كلياً أو جزئيا لمستفيد آخعر عن للقابل بالحنيه للصري لخصيلة الصادرات تحصل 
عمولة واحد في الألف من قيمة للبلغ عنه بحد أدنى خمسة عشر جنيها . 

أما عن للبلغ للتتازل عنه بحد أدنى خمسة عشر جنيها . 

تحصل العمولة الإضافة إلخاصة بالاعتمادا القابلة للتحويل من الصدر امحلي الذى يجسرى 
التحويل» وتحصل عمولة دفع و/ أو خصم و/أو سحب للستتدات التعلقة بجميع أنواع الصادرات من 
الصدرين الحليين » وتحصل العمولات الأخترى من البنوك في الخارج وتحصل عمولة القبول عن مدة 
التعهد » وذلك من تاريخ قبول البنك الحلي للتعهد بالدفع » ويعفي بنك الصين من عمولات اعتمادات 
التصدير » وطبق تاريخ الحق بالنسبة سلخصم للستندات بالاطلاع كالأتي : لمصدري الأمقطان (إعفاء اتحاد 
مصدري الأقطان بالأسكندرية) حق تاريخ استلام إشعار الإضافة بقيمة الستتدات لتغطية المدخوعات »؛ 
ولغير هؤلاء حق تاريخ يوم العمل التالبي لاستلام إشعار إضافة قيمة للسنتدات . 

وإذا أبرمت عقود آجلة لتغطية عمليات أنطان والعمولة واحد على أنين وثلانين في للائة لغاية 
مليون حنية وواحد على أربعة وستين في للائة يزيد عن للليون تحصل مرة واحدة عن كل عملية » أما إذا 
كانت العقود الأحلة لتغطية عمليات أخرى غير الإقطان فالعمولة هى واحد على ستة عشر في للائة لعاية 
حمسين ألف جنية وواحد على أثنين وثُلاثين في لمائة عن اخزء الزئد عن خمسين ألف جنية عن كل 
ثلاثة شهور أو كسوررها وتسري على كل عقد وعلى كل تأجيل » وتحصل عمولة أثدين في الألف 
على الاعتمادات للفتوحة بالعملات الأجنبية ذون تلك المفتوحة بالجحنية للصري . 

وإذا قدمت مستتدات الشحن إلى البنك للفتوح لديه الاعتماد عن طريق البنك الي الآحر 
تقسم عمولة الدفع و/ أو النصم و/ أو السحب و/ أو السحب مناصفة ينهما في حالة قيام البنك 
:الأخخير بفحص الستندات ومطابقتها على شروط الاعتماد ومشاركة البدك للفتوح لدية الاعتماد في 
للسئولية النامة عن فحص ومطابقة بقة المستندات . 

وتستند مشروعية العمولة وللصاريف من الناحية القانونية علوعقد فح الاعتماد اللستتدي أو 
تأبيده أو تحويله أو تعديله أو ما إلى ذلك من العقود اللاحقة » ومن الناحيةلشرعية تستند أيضا إلى الآية 
الكرعة : بلإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .4 . 


وف 


7 كما أن دور لبك المركزي في وضع تعريفة موحدة لأسعار العمولات دور سليم قانونا 
وشرعاً ؛ لكونه يستتد إلى السلطات الخحولة له في قانون إنشائه ويقضي إلى منع التشازع بين العملاء 
المطلب الثاني : الترامات الببك فاتح الاعتماد : 

يقع على البنك منذ إصداره نطاب الاعتماد و إعلام للستفيد به التزامان رئيسيان : 

الأول : هو التزامه بدفع قيمة المستندات عند تقلها إليه . 

الثاني : هو التزامه بتسليم هذه للستتدات إلى الآمر . 

: الالترام بدفع قبمة المستعدات‎ )١( 

بيدا التزام البنك فاتح الاعتماد من وقت استلام حطاب الاعتماد » سواء أرسله إليه رأسا أو من 
الستفيد فيبرئع البنك منه أو يتفق الآمر والمستفيد على إلغاء الاعتماد . 

والالتزام بالدفع يوجد ف كل أنواع الاعتمادات : ففي الاعتماد غير القابل للإلغاء يوحد كالتزام 
قطعي غير قابل للرحوع فيه . وف الاعتماد للويد يوجد الترام تضاميني على عاتق البنك فاتح الاعتماد 
ولبنك للويد » ولكن قد هور التساؤل : هل يوجد التزام في الاعتماد قابلا للإلغاء ؟ الواقع أن هذا الالتزام 
موجود حتى ولو كان الاعتماد قابلاً للإلغاء » ولكنه التزام طبيعي وليس التزاما مدنيا كالحالتين الأخخرتين 
(القطعي وللؤيد) » فلبنك فاتح الاعتماد ملتزم في جميع الأحوال ».كعنى أن عنصر للديونية في التزامه 
موحود » ولكن عنصر للسئولية ينفصل عن هذا الالتزام في حالة الاعتماد القابل للإلغاء فلا يملك 
الستفيد دعوى يلزم بها البنك أن يدفع له قيمة البضاعة » ولو كان قد تم الشحن فعلا قبل الإلغاء . 
وللمستفيد أن يتحقق من يام التزام البنك في نحطاب الاعتماد . 

ولا توجد مشكلة إذا كان نطاب الاعتماد موقعاً من البنك مصدره » وعلى البننك للبلغ 
لتحقق من صحة هذا التوقيع قبل الإبلاغ . ولكن تثور للشاكل إذا كان خطاب الاعتماد غير موقع 
يتضمن وسيلة تأكيد لصدوره عن لبنك منشئ الاعتماد » وهذه الوسيلة هى الرقم السري أو الرئئم 
الكودي أو رقم شفرة البرقية الستخدمة يين البنكين (كلها.معنى واحد) وإذا كان مبلغا بالفاكس وضع 
عليه أيضا هذا الرقم » ويحلل البنك الذي تسلم الرسالة هذا الرقم حسب الشفرة الموجودة لديه » وبذلك 
يتأكد من صحة ورودها من البنك لللزم فيها . 
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ولكن ثارت مشكلة نخاصة بحالة اسخدام أجهزة سويفت 803 في تبليغ حطابات الاعتماد» 
حيث لا توضمع أرقام شفرة على هذه الرسائل ولا يجد ما يركد صدورها عن البنك لللتزم أو تحضوعها 
لقواعد غرفة التجارة الدولية - الكنيب رقم 4.٠٠١‏ الخاص بالاعتمادات » وقد عرضت هذه الحالة على 
لمنة البتوك ف غرفة التجارة الدولية » فأفادت بأن يحرد إرسال الرسالة بواسطة حهاز سويفت يتضمن 
تأكيداً بأن الرسالة صادرة عن البنك الذي أصدرها » الذي تحمل اسعه وأحهزة سويفت في ذلك أكثر 
أماناً من أحهزة التلكس والفاكس وبلتالي قد لا يوحد رقم سري على الرسالة ومع ذلك تعتبر مقبولة » 
ومن ناحية أخرى فإن اتفاقيية سويفت تنص على أن إبلاغ خطاب الاعتماد بواسطتها معناه خحضوعه 
لقواعد غرفة التجارة الدولية كتيب رقم 5 ؛ ولو م ينص في خحطاب الاعتماد على ذلك» وكل ما 
يحتاجه المستفيد هو رسالة موقعة من البنك الذي تسلم الرسالة تفيد بأنه ججاءنه رسالة بطريق سويفت 
مرفق نصها . 

وئد ينص نطاب الاعتماد على مكان معين للدفع » وإذا لم ينص يعتبر البنك فاتح الاعتماد 
ملتزماً بالدفع في بلد للستفيد » لأنه لو كان واحب الدفع:في بلد البنك فاتح الاعتماد ما قبل للستفيد 
حطاب الاعتماد ولاشحن إلبضاعة » وقد يتم الدفع بشيك يرسل إلى للستفيد وهذا ناهر أو عن طريق 
بنك معين لتداول اللستتدات.أوعن طريق البنك المؤيدأوعن طريق أنفاق لدى كل من البتكين للركزيين 
للدولتين » وقد يتم الدفع من خلال تسهيل التماني بمنحه بنك أجني للبنك فاتح الاعتماد . 

ولا يدفع لبنك قيمة لللستتدات قبل أن يقوم بفحصها فحصاً دثيقا ويتأكد من مطابقتها لخطاب 
الاعتماد » وإذا وجد فيها أى اختلاف ردها إلى للستفيد أو إلى لبنك الذي قدمت عن طريقة معانا 
رفض الدفع ومبينا الاختلافات » وقد يحتفظ بالمستتدات لديه وييلغ للستفيد أو بنكبه أن للستتدات 
موجودة تحت تصرفهم للاتلافات للشار:إليها . ولا سبيل:إلى إلزابه بالدفع إزاء عدم بطابقسة 
للستتدات؛ كذلك يتجقق البنك فاتح الاعتماد من عدم وجود تعارض بين للستندات ومن كون القيمة 
للطلوبة لا تريد عما هو مذكور في خحطاب الاعتماد » فإن زادت رفض الدفع إلا في حلود قيمة 
نحطاب الاعتماد . 

ومن الناحية العملية لا يكون,الفزق بين للستندات وقيمة خطاب الاعتماد كبيرا » وعادة ما 
يكون نتيجة ارتفاع طارئ في أحرة النقل لم يوخعذ في الاعتبار عند التعاقد » ولذلك لا يثير الفزق اليمسير 
اعتزاض الآمر ويجري.العرف بالتجاوز وأدائها للمستفيد . 

أما إذا كان الاحتلاف بحأ عن تقديم بضاعة مختلفة في صفاتها أوكميتها فإن للستتدات تكون 
مرنوضة ولا يتم الدفع . 

ويجب على البنك فائح الاعتماد أن يتم عملية الفحص ف تحلال مدة معقولة » وقد حاولت 
بلننة وضع قواعد الاعتمادات للستندية بغرفة التجارة الدولية الوصول إلى تحديد للمدة العقولة فاختلفت 
الآراء ولميمكن الوصول إلى اتفاق حوها » فالبعض رأى أن تكون ثلاثة أيام والبععض الآتحر رأى أن 


تكون ثلاثين يوما وين الاتجاهين آراء متوسطة كثيرة » لذلك يكون على القضاء ف كل دولة أن يحدد 
ما يراه مدة معقولة على ضوء ظروف كل قضية 
وقد يكون الاختلافات في للستتدات طفيفة » ومن للتوقع أن يتجاوزعنها الآمر #وعدكد 


يمكن أن يتم الدفع دفعاً مشروط » أى دفعا متوقفا علىارادة الآمر » إن قبل للستتدات صار الدفع نهائياً 
وإن رفضها وحب على للستفيد أن يرد ما قبضه . 

ويم الدفع الشروط يإحدى وسيلتين : الدفع تحت التحفظ ء أو الدفع مقابل ضمان. 

والدفع تحت التحفظ يتم غالبا من جانب البنك العين لتدلول للستتدات أو البنك للويد » وهنا 
البنك يلاحظ اتحتلاف للستندات عن حطاب الاعتماد » ولكنه يدفع ويتقدم بالمستندات دون إشارة 
للاختلاف , وينتظر رد الفعل من حانب البنك للنشئ والآمر» وقد يدفع ويخطر البدلك النشىئع يوحود 
الاعتلاف ويحدد له مهلة إبداء اعتراضه إِذا تقضت هذه للدة صار الدفع نهالياً وزال التحفظ . 

وقد أعحد على هاتين الطريقتين أن عدم الإحطار عن الاختلافات يعتبر مخالفة لعقد الوكالة» بينه 
ويين البنك فائح الاعتماد » وأن تحديد مدة لرفع التحفظ في الطريقة الثانية يجعل البشك الدافع يتحكم 
بإرادته للنفردة في فرض آثار اتفاق على الآمر والبنك فاتح الاعتماد بينما هما لم يشتركا في مل هذا 
الاثفاق و يوافقا عليه . 

وند يرجع سبب التحفظات إلى نص عدد للستتدات أو نص ياناتها أو اعدلاف بعض 
شروطها عن شروط الاعتما » أو ورود بيان الوزن عخلفاً في بعض للستندات عن بعضها الآخر أوعدم 
تغطية بعض الخاطر في و ثيقة لتأمين وكانت مشترطة في خخحطاب الاعتماد أو وحود عيوب في التغليف 
مثبتة في سند الشحن » كأن يذكر أن البضاعة مشحونة ف صناديق مثقبة أو مفتحة وقد يمكن الببت في 
أمر هذه الاختلافات فورا ورفض للستتدات على أساسهاء وقد يحتاج إلى الاننظار حتى ورود البضاعة: 
كما في حالة الصناديق الثقبة لمعرفة أثر ذلك على للشحوئات , 

وإذا م ييادر ابنك فاتح الاعتماد إلى رفض للستندات بعد فحصها اعتبر ذلك قبولاً لما ء وإذا 
أبدى بعض الاعتزاضات على انحتلاف المستندات » ثم أمكن إزلة الاختلاف ,مستندات مصحححة قبسل 
أنتهاء مدة الاعتماد » فلا يجوز له أن يدي احتلافات غير الي ذكرها في للرة الأولى؛ إلا إذا كانت 
احتلافات في للستندات الجديدة الصححة . ٠‏ 

أما الدفع مقابل ضمان فهو تقديم الستفيد خطاب ضمان مصرف إلى البنبك فائح الاعتماد أو 
تعهد البنك الدافع للبنك الفاتح الاعتماد بأن يتحمل لمبالغ الي يلزم بها البنك فاتح الاعتماد يسبب دفيع 
قيمة خحطاب الاعتماد للمستفيد » وهذه الصورة تئاسب الحالات للعقدة والحالات الي لايمكن فيها 
الحكم على الاختلاف إلاعند استلام البضاعة » ويجب أن يكون هثا الضمان مانا من الدوحة 
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الأولى» وأن يكون واضحاً لاغموض فيه » وأن يتضمن بيان الاختلانات الي سبيت إصداره وأن يحدد 
للهلة للتفق عليها والتعهد برد للبلغ عند أول طلب إذا لم تقيل للستتدات. 

وإذا كان البنك يحتفظ بغطاء نقدي جزئي أو كامل للاعتماد للستندي ؛ وأنتهى الاعتماد 
برفض للستتدات من جانب الآمرء واستزد البنك ما دفعه للمستفيد دفعا تحت التحفغظ أو دفعا مقابل 
ضمان » فإنه ينشأ للآمر حق استرداد غطاء الاعتماد » وهذا الحق يمكن للمستفيد أن يوقع الحجز عليه 
بطريق حجز ما للمدين لدىالغير استيفاء لحقه في النمن الناشئ عن عقد البيع » ولكن عند النظر في 
صحة هذا الحجز سيخسر دعواه في الغالب طانا أنه أحفق في تقديم مستندات مطابقة لخطاب الاعتماد 
للنصوص عليه ف عقد البيع . 

ومن الناحية الشرعية يعتبر دفع قيمة نطاب الاعتماد الستتدي وفاء للالتزام وها الوفاء أمر الله 
به للومنين في أول سورة للائدة بقوله تعالى : طإيأ أيها اللدين آمنوا أوفوا بالعقود» ومن الأمانة في أداء 
هذا الوفاء لواحب أن يعنى البنك بحص للستندات والتدقيق اف كل كلمة فيها حتى يبرئ ذمته أمام 
الآمرء فلا يقدم إليه مستدات غخالفة أو معينة » وأمام للستفيد فلا يعطيه ماليس له ؛ لعدم وفائه بشروط 
الاعتماد . 


(1) الالترام بتسليم المسعدات للآمر : 

متى تسلم البنك فاتح الاعتماد للستندي الستددات وفحصها ووجدها مطابقة لشروط خطاب 
الاعتماد ودفع قيمتها للمستفيد وحب عليه تسليمها للآمر» ويكفي في تتفيذ هذا الالتزام أن يوحه 
إتخطارً إلى الآمر بأنه يضع للستتدات تحت تصرفه » (وإذا كان الآمر مقيماً في مدينة أخرى قام بإرساها 
إليه بالبريد) . 


اي كوي سو السايوي ل 
هذا الخطاب يعتبر معذراً في تسليم مستداته » ويتحمل تبعة تلف ال لبضاعة أو دفع رسوم جمركية 
(أرضية) عليها . 

وتسليم للستندات للآمر مرتبط بالتزام الآمر بدفع قيمتها للبنك» لذلك لا يفرط البنك ل 
حيازته للمستندات إلا إذا كان قد استوفؤ ما دفعه » أى أن له أن يمارس حق حبس الستتدات حتى 
يستوق حقوقه . 

وللآمر ألا يتسلم للستتدات إلا بعد أن يفحصها » فإذا اكنشف فيها أى اتلاف كان له أن 
يرفضها » وكلن عليه أن يعلن ذلك فورا ؛ حتى لا يعبر سكوته تغطية للمخالفات وتحاوزاً عنها وهذا 
لالتزام من الناححية الشرعية يعتبر واجبا على البنك فاتح الاعتماد » كما أن دفع قيمة للستندات إذا كانت 
مطابقة للاعتماد واحب على الآمر ء لأن كلاً من هذه يدنحل في الوفاء بالعقود القائمة بون الأطراف 
طبقاً لآية الائدة : إأوفوا بالعقود)» . 


/ع1 


المطلب الثالث : الترامات البنك المؤيد : 

يمكن ) ن يكون بنك بنكا أجنياً أو بتكا محليا قي تمل الاسواه يكن لبك فا ااعتماد 
علياً» ولبنك للويد أحنياً» وني اعتماد اتصدير يكون لبك فاتح الاعتماد أجنيا ,وباك للويد بتكا 
ليا . 


ويلتزم البنك لويد في جميع الحالات بالتزامين جوهريين هما : دفع قيمة للستتدات » وإرسالها 
فورراً إلى بنك فاتح الاعتماد » وسنبين أحكام هذين الالترامين » قانوناً وشرعاً فيما يكي: 

: الترام البنك المؤيد بالدفع‎ )١( 

ل ا اك 
شاء» والأيسر عليه أن يطالب البنك للؤيد القريب منه » وعندما يطالب لبنك للؤيد لا يستطيع هذا أن 
يطلب تقسيم الدين بينه وبين البنك فاتح الاعتماد » وعندما يفي إلى للستفيد يكون له أن يرجع على 
انك فاتح الاعتماد عن القواعد العامة في القانون للدني في موضوع التضامن . 

ولا يدفع اباك لويد قيمة المستدات إلا إذاقام يفحص للستتدات أولاً ووجدها مطايقة 

ط خخطاب الاعتماد » عليه ما سبق ذكره عند اختلاف السدات والدفع تحت التحفظ أو 
شرر وينطبق سبق و 
مقابل ضمان . 


وإذا تم الاعتماد أثناء مدته يإضافة شروط جديدة » أو إلغاء شروط سابقة » أو زيادة مبلغه أو 
مدته أو غير ذلك من لتعديلات » فإن البنك للؤيد يحق له أن ينضم لهذا التعديل ويقبله أو أن يرفض 
دلك . وليس معنى رفضه أن تبر ذمته من الاعتماد الأصلي بل يقىملتزماً طبقاً للاعتماد الذي أيده من 
قبل حون التعديل ؛ ويسطيع لبنك للؤيد أن يقبل التعديل قبولاً حزثياً ويقرر أنه قبل الزيادة في حدود 
معينة أو يقبل مد للدة إلى أحل معين أقل ما طلبه البنك فاتح الاعتماد » وعند تنفيذ مشل هذا الاعتماد 
وتقديم الستندات من الستفيد فيه يعامل البنك المؤيد في حدود تأبيده الخزئي » فيعتبر مديدا متضامنا ف 
حنود الذي يد ؛ وطق عله ا ذكزن بشأن يد ونيا يزيد على هذا رم ير بك بف رع 
بالزيادة » ولكنه يفوم بتحصيلها من البنك فاتح الاعتماد لصالح للستفيد دون أن يكون ملزما بها . 


وعلى ابنك للؤيد أن يقرر تأبيده أتام والحزئي ‏ أو رفضه التأيد في حينه فوراً ؛ حتى يستطيع 


وقد يكون التزام البنك لويد هو بحرد قبول كمبيالة مسحوبة من للستفيد » فليتزم بالدفع ف 
لتاريخ النصوص عليه فيها . 
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(؟) الترام البنلث المؤيد يارسال المستددات : 

يجب أن ب تم لبنك الؤيد فحص للستندات خلال مدة معقولة , وأن يقرر ما إذا كان يدفع أم 
لاء فإذا انتهى إلى قبول للستئدات وحفع قيمتها » كان عليه أن يرسلها فورا إلى لبك فاتح الاعتماد حتنى 
لا يتحمل مسئولية لتأخير في ذلك . 

وترسل للستندات عادة من نسختين أو أكثر » أحدهما : بأول بريد جحوي » واثائية: بالبريد 
لوي التالى » حتى إِذًا ضاعت إحداها أغنت الأخرى . 

ومن حق بسك للؤيد أن يمارس على للستندات حق الحبس إلى أن يلفع إليه البنك فاتح 
الاعتماد قيمتها » غير أنه من الناحية العملية لايقع هذا ء لأن للبنوك معاملات مستمرة تتوفر فيها الثقة 
وكثيرا ما يكون يبن كل بنكين حساب جار تقيد فيه قيمة العمليات الي ينهما » كما أن تدشخل البنوك 
للركزية عند وجود اية شكوى يساعد على سرعة حسم الأمور . 

وهذا الالتزام - من الناحية الشرعية -. يتم عملية الوفاء بالعقود البرمة بين الأطراف وتدحل 
مشروعيته في إطار الآية الكرمة : لإأوفوا بالعقود» . 
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مدى تطابق المستندات مع خطاب الاعتماد 


عرفنا أن الاعتماد السنتدي يسد فجوة عدم فثقة بين للتعاملين » »عن طريق تدخعل بنك وسيطا 
ين لبائع وللشزي ليحقق مصلحة كل منهما ء ولكن فجوة عدم أثقة لا تسد نهائياً محرد قبح 
الاعتماد » بل لا تزال الشكوك تساور للشتري فيضيف إلى الاعتماد شروطاً جديلة » وهكذا » فسئد 
الشعحن يضمن له أن هناك بضاعة مشحونة » ولكن الشك يساوره وما الذي يضمن لي أن يكون هى 
:البضاعة الي طلبتها ؟ لماذا لاتكون بحرد مهملات شحنها البائع ؟ لذلك يشر ترط أن تقوم » إحدى 
شركات التفتيش الدولية .معاينة البضاعة وت الشحن وإعداد تقرير عنها » وبعد أن يطمكن إلى نوعية 
البضاعة بواسطة شهادة التفتيش يعود الشك في مطابقة بقة الثمن لما يجرى في الأسواق » فيطلب التصديق 
على فاتورة لثمن في تنصلية معينة » ورغم الفاتورة القنصلية يشور الشك حول ما إذا كانت البضاعة 
تحتوي على الصفات للبتغاة منها » فيطلب تقديم شهادة تحايل أوشهادة علو من الآفات الزراعية 
والأخيرء وهو : تحطاب الاعتماد . 

للك يجب أن تتحدث عن ححطاب الاعتماد في ذانه » ثم نتقل إلى معرفة كيفية مطابقة 
للستتدات عليه » ونقسم هنا الفصل لذلك إلى مبحين : 

للبحث الأول : في نطاب الاعتماد . 

للبحث الثاني : في مدى مطايقة للستندات لخطاب الاعتماد . 
المبحث الأول : خطاب الاعتماد : 

ححطاب الاعتماد صك يصدره لبك استجابة لطب لعميل بإنشاء الاعتماد ليحدد فيه - نقلاً 
عن طلب الأمر - - حق للستفيد والشروط الي يمكنه.مقتضاها ا لحصول على هذا الحق ويصدر المنطاب 
الاعتماد مطابقا لطلب العميل من -حيث تحديد مبلغ الاعتماد وامسم للستفيد وللستندات ال يستحق 
الدفع عند تقديمها والأجل الذي ينهي إليه سرزان الاعتماد » فهذه أمور يستقل الآمر بتحديدها وليمست 
موضمع مناقشة أو مساومة » فإما أن قبل البنك فائح الاعتماد بها أو أن يرفض العملية نهائيا . 

ويتم تبليغ تحطاب الاعتماد مباشرة إلى للستفيد أو من خلال بنك وسيط ء ولا يوحد ما يمنع 
من تسليم نحطاب الاعتماد للآمر لتسليمه إلى للستفيد . 


إن 
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ودسه وده سيط ربز ان لاا يستطيع أن يلغيه ببرقية 
تصل قبل المخطاب . 

وقد يكتفى البنك فاتح الاعتماد يإرسال برة قية أو تلكس أو فاكس بإبلاغ الاعتماد ولا يرسل 
بده تعزيز بريديا آرء وعد تكون الرسالة للبلغة بالوسائل للذكورة هى وثيقة الاعتماد ذات للفعول 
تعدستماكه] عخلوك م0 تعتير هى ذانها حطاب الاعتماد » ويجب في هذه الرسالة أن تكون متضمنة 


ذلك لايدرر عطاب احماد لإخطار لشي لعي ورسله للك اتح الاستماد ل يك 
وسيط طالبا إبلاغه للمستفيد » دون أن يتضمن تحديداً كافيا » ولا يرتب هذا الإخطار للبدئي التزاماً . 


ويختلف خطاب الاعتماد للستتدي عن خطاب الاعتماد السياحي أو الدوري » فختطاب 
الاعتماد المستندي يوجحهه البنك إلى مستفيد معين » وينشئ لهذا للستفيد حا في قبض مبلغ معين إذا 
تقدم.مستتدات معينة » أما حمطاب الاعتماد الدورى أو السياحي فهو مطاب يوحه إلى بنك معين أو 
عدة بنوك ؛ لكى تدفع إلى حامل هذا المخطاب للبالغ الي يطلبها أثناء إقامته في بلد البنك للوجه إليه 
المنطاب على ألا تتجاوز حدا أقصى بين في المنطاب(21 , وهذه الوسيلة أصبحت الآن غير متبعة بعد 
أن انتشرت بطاقات الاتتمان والشيكات السياحية . 
ويختلف خطاب الاعتماد الستتدي عن خطاب الضمان : ففي الاعتماد للستتدي يصدر 
حطاب الاعتماد.كناسبة التعاقد على بضاعة ولا تدفع قيمته إلا مقابل المستندات » أما ختطاب الضمان 
فيصدربمناسبة التزام على العميل ويتضمن تعهد البنك بدفع مبلغ معين عند أول طلب من للستفيد » وقد 
يكون استحقاق المخطاب معلقا على شروط » وقد لا يكون معلقا على شرط »ء ويختلط خطاب 
الاعتماد يخطاب الضمان المشروط » » لأن تقديم للستندات في الاعتماد للستتدي شرط للاستفادة منهع 
كما أن خطاب الضمان يمكن أن يكون صادرا.كناسبة توريد بضائع » ولكن يفرق بين الاثنين أن الذي 
ل م ا ل ل ا مي 
فهو العميل » ولشدة الشبه بين الحالين استطاعت البنوك أحيانا أن تتحايل في مسائل أذون الاستيراد 
عندما كانت تصدر لمدة محددة وتنقضي للدة ويتعذر استصدار اعتماد مستندي فكانت البنوك تصدر 
حطاب ضمان مستتدي للمستفيد » كذلك نستم البنوك الأمريكية وغيرها ما يسى بالاعتماد للعلق 
تإتللضةا8 وهو سطاب اعتماد يؤدي وظيفة حطاب الضمان . 


(1) محمد أحمد أنور : أعمال قسم لصرف الأجني (معهد لدراسات للصرفة) ص 5 - 54 . 
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وعحطاب الاعتماد حجة مطللقة في الحكم على للستتدات » نيجب أن تكون جميع للستتدات 
للشترطة فيه مقدمة » وأن تكون مطايقة لا يشتزطه » وكل اختلاف يبنها وينه يجعلها مرفوضة وكنع 
الوفاء بقيمة الاعتماد » وتتمتع نصوص الاعتماد بهذه الحجية سواء كانت نصوصا سواء كانت نصوصا 
مطبوعة أو مضافة بالالة الكاتبة أو بخط اليد » ولكن إذا تعارضت نصوص حطاب الاعتماد مع بعضها 
كان الأفضل للمستفيد أن يرفضه ويطلب إزالة التعارض ء وإذا لم يتتبه إلى التعارض فإن قواعد تفسير 
العقود تطبق » فيفضل النص للكتوب باليد على للكبوب بالآلة الكاتبة » وللكتوب بالآلة الكاتبة على 
للطبوع : وتأحذ امحكمة بالقصد للشترك للآمر ولبنك دون الوقوف عند للعنى الحرئي للأنفاظ ؛ 
وتستهدي في التوصل إلى القصد للشترك بطبيعة التعامل وما ينبغ أن يتوافر من أمانة يين للتعاقدين وفقا 
للعرف الجاري في للعاملات (للادة ١6٠١‏ مدني) . 

ويفرغ خحطاب الاعتماد في ورقة عرفية » ولا نصادف في العمل حالات أفرغ فيها حطاب 
اعتماد في خرر رمي . 

وقد تضمنت القواعد والعادات للوحدة للاعتمادات للستتدية نصوصاً لتفسير بعض الألفاظ 
الي يتكرر ورودها في الاعتمادات أحيانا منها : 


نيلا 1ط اآلء 


(1) تعبيرات : "من الدرحة الأولى" » "معروف جيداً » "فو كفاءة" » "مستقل"» "رسي" 
وماشابهها لا يجوز أن تستخحدم لوصف من يقومون يإصداره أية مستندات تقدم طبقا للاعتماد » وإذا 
أدرحت فإن البنوك تقبل المستتدات للتعلقة بها كما هى مقدمة بشرط أن تبدو في ظاهرها موافقة 
للنصوص والشروط الأحرى ف الاعتماد (للادة ١١‏ ب) . 


0 إذا ذكر تْ عبارات "الإقلاع" » "والإرسال "ع "إلى | ", "الإجا " لتحد يد أقصى تاريخ 
لشحن البضائع فإنها تحمل على أنها مرادفة لكلمة الشحن إلا إذا حدد لها الاعتماد معنى آخخر . 

(5) يجب أن يتجنب البنك في نطاب الاعتماد (كذا الآمر في تعليمانه) استخدام عبارات غير 
محددة مثل "سريعا" » "حالا"' » "بأسرع مايمكن" ومع ذلك استخدمت مثل هذه العبارات فإن الببك 
يفسرها علىأنها تعن ضرورة شحن البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار خطاب الاعتماد 

وخحطاب الاعتماد ورقة غير قابلة للنداول في ذاتهاء حتى عندما يكون قابلاً للتحويل ؛ لأن 
لتحويل ينسم بورقة مستقلة يحررها الببك » لذلك لا تتطبق على خخطاب الاعتماد أحكام الأوراق 
التجارية . 

ومن الناحية الشرعية يعتبر خحطاب الاعتماد وثيقة تستجيب لأحكام آية الداينة / فهو ورقة 
مكتوبة تحدد الدين وشروط اقتضائه وتصدر من بنك ذى كفاءة وقدرة مالية » مما يجعل الدين موثقا » 
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انلك يعتبر تحريره عملا مشروعاً » وإثبانا لما اتفق عليه الأطراف كلهم » ولا يكون غير مشروع إلا إذا ' 
ورد فيه ما يخالف الشرع مثل اشتزاط الفوائد » أو كون البضاعة من ال حرمات كاذمور . 
المبحث الثاني : مطابقة المستندات لخطاب الاعتماد : 

إن أهم التزامات البنك في الاعتماد للستتدي هو فحصه للمستدات للقدمة من للستفيد » 
والبنك لا يضمن سلامة للستتدات تماماً بحيث يلتزم بتحقيق هذه التتيجة » بل بلتزم فقط بأن يذل العناية 

المطلب الأول : القواعد العامة في فحص الستدات . 
المطلب الأول : القواعد العامة في فحص المستندات : 

تهذف هذه القوعدة لل شيط سلوك الصرفيين في عملية قخص للسعدات ضبطاً قينا » 
وهذه القواعد هى : 

أولاً : التأكد هن أن المستندات قلعت أثناء مدة الاعتماد : 

فإذا تأخحر تقليعها إلى ما بعد أنتهاء للدة كانت مرفوضة ء إلا إفا قبل الآمر للستتدات رغم 
فوات المدة . وإذا صادف آخحر يوم في مدة عطلة رسمية أمكن تقديم للسعدات في أول يوم عمل تال لاء 
إلا في حالات الاضرابات والفئن والاضطرابات والتمرد والحروب والقوة القاهرة . 

وإذا قدمت للستدات قبل فتح الاعتماد » فإن تعليمات العميل للبنك بدفع قيمتها لا تسمى 
اعتمادا مستنديا وإفا تسمى أمر دفع أو تحوبل مصرفٍ . 

وإذا صدر -حطاب الاعتماد دون أن يحدد مدة معينة يتتهي بنهايتها فإن البنك يستطيع بعد ذلك 
أن يحل مهلة مناسبة للمستفيد لتقديم مستداته . 

ولا تلتزم البنوك بقبول للستندات المقدمة إليها في غير ساعات العمل للصرفي بها (للادة 5: من 
القواعد والعادات الوحلة) . 

وتفسر كلمة 'لغاية يوم كنا" ولتعبيرات المشابهة لتحديد أقصى تاريخ لشحن » على أنها 
متضمنة ليوم للشار إليه . وتفهم كلمة "بعد" على أنها تستبعد التاريخ للذكور . 

وإذا دفعت قيمة للستتدات أناء فترة امتداد المدة إلى ما بعد يوم العطلة فإن البنك الذي دفع ينبت 
ذلك على الستتدات بالعبارة التالية : "مقدمة للدفع (أو القبول أو الخصم) خلال مدة الصلاحية للمتدة 
طبقا للمادة /ا؟ من القواعد والعادات الوحدة . 
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ويلاحظ أن آغعر تاريخ محدد للشحن إذا صادف يوم عطلة فلا تد إلى ما بعد العطلة كما في 
حالة مدة الاعتماد نفسه . 

وإذااضاعت للستندات الرسلة في طريق و لم تصل أية نسخة منها » فإن البنوك لا تتحمل أية 
تبعية أو مستولية عن التأخحير أو الفقد » وتقع هذه التبعات إما على للستفيد أو على الآمر . 

ني : يجب أن يكون جميع امسعدات المنصوص غليها في الاعتماد مقدمة : 

فإذا / يقدم أحدها وبحب رفضها جميعاًء ولا يكفي التعهد بتقديم للستد . هذا هو لليدأ العام» 
ومع ذلك لقى تخفيفا في العمل : فإذا كان للستند اأناقص هو فاتورة البضاعة أمكن استلامها.موحب 
سند الشحن بعد ثيمة الاعتماد تحت التحفظ » أما إذا كان الناقص هو سند الشحن أو وثيقة التأمين فلا 
بمكن دفع قيمة الاعتماد أو قبول للستتدات بدولها . 

ثالث : يجب أن يكون المستعدات مطبقة لما هو مشترط بشأنها في الاعتماد : 

ويجب على البنك أن يتحقق من هذا ء فلا يجوز له أن يتغاضى عن شرط بحجة أنه غير 
جوهري » لأن تقدير ذلك يرجحع للمشتزي » ولأن هور البسك في فحص الستدات دور ألى أو 
شكلى 27 . ويجب أن يكون أصول للستندات مقدمة » فلا تكفي صورها » ومع ذلك فإن الصورة 

وإذا كان مطلوباً في حطاب الاعتماد تقديم شهادتين : احدلهما شهادة فحص » والأعرى 
شهادة صحية » فلا يغينٍ عن ذلك تقدم شهادة واحدة تقوم مقامها(") . وعقود الاعتمادات للستتدية 
تعتبر من عقود القانون الضيق20 . ّ 

رابع : يجب أن تكون المستددات متطابقة فيما بينها : 

فالتعاقض يرز رفضها . فإذا كان سند الشحن خاصاً شحنة على سفينة تغغادر مرسيليا ينما 
شهادة مصدر البضاعة للقدمة معه نحاصة بيضاعة تغادر ميناء الهافر » فإن للستندات تكون مرفوضة7*). 

ورغم هذه للبادئ للشددة في فحص للستتدات فإن هناك حوانب معينة لا تسأل عنها البنوك 


. 451 اسكارا : جح - ص‎ )1١( 

(5؟) ماريه : ص 73/8 . 

(5) لسين لنجارية : ١560/17/5‏ - دلوز ٠‏ 145 - ص 3117 - 
(5) السين لتجارية : 1460/17/1 - دلوز :196 دض 7377 . 
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فالبنوك لا تحمل أية تبعية أو مسئولية عن الشكل أو الكفاية أو الدّة الصححة أو التزوير والأئر 
لقانوني لآية مستندات » أو عن الشروط العامة أو الخاصة الي تشازط في للستتدات أو تكون مضافة 
عليها . ولا تتحمل أية تبعية أو مسئولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أوالمودة أو الحالة أو التعيدة أر 
لتسليم أو القيمة أو وجود البضائع الت تمثلها أية مستتدات أو عن حسن نية أو سلامة تصرف أو السعر 
أو ييسار أو تنفيذ التزامات أو سمعة للرسل لو لناقلين أو للؤمدين على البضاعة أو أى شخص آخمر أي 
كان (للادة ١1/‏ من القواعد والعادات الموحدة) . 

كذلك لا تحمل ابنوك أية تبعية أو مسهولية عن أبة تائج نتزتب على التأخير أو الفقد أثناء 
لتقل لآية رسائل أو خنطابات أو مستندات أو التأخبير أو التنشوه أو الأخطاء الأخمرى التي تقع في النقل 
بأية وسيلة كانبة سلكية أو لاسلكية » ولا تحمل البنوك أية تب تبعية أو مسعولية عن الأخطاء في الرجمة أو 
لتفسير الاصطلاحات الفنية » وتحتفظ البنوك باحق في تقل نصوص الاعتماد بدون ترجمتها . (للادة 
من القواعد والعادات للوحلة) . 


ولا تحمل البنوك أية تبعة أو مسئولية عن النتائج الي تنججم عن اتقطاع أعماللها بسبب القوة 
القاهرة أو الاضطرابات أو لتمرد أو الحروب أو أية أسباب أخرى نخارحة من سيطرتها أو بسبب أية 
اضرابات أو إغلاق » ما لم تكن البنوك مصرحاً لها بالنص فإنها لا تلتزم عند استتناف أعمالها بأن تتحل 
بالتزام موحل بالدفع أو بأن تدفع أو تقبل أو تخصم.موجب اعتمادات انقضت مدة سريانها أناء هذا 
الانقطاع لأعمالها . (للادة ١14‏ من القواعد والعادات للوحدة) . 

وإذا كلف بنك بنكا أوبن وكا أخرىبقصد تنفيذ تعليمات طالب الاعتماد فإنه يقوم بنلك 
الحساب طالب الاعتماد وعليه تفع تبيعة بيعة ذلك » ولا تحمل البدوك أية تبعية أو مستولية إذا ل تنفذ 
اتعليمات الي نقلتها ولو كانت قد بذلت نشاطا في اختيار ذلك لبك الآخحر أو تلك الندوك الأخرى » 
ويكون طالب الاعتماد مسئولا ومكلفاً بتعويض البسوك عن كل الالتزامات وللستوليات للفروضة 
بواسطة القوانين والعادات الأجنبية (للادة ٠١‏ من القواعد والعادات للوحدة) . 


ومن للعلوم أن نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات للستندية غير ملزمة إلا إذا نص 
عليها في طلب الآمر وف خطاب الاعتماد وفي الحدود الي ينص عليها فيهما » لذل كيمكن أن يستتى 
الآمر بعض أوجه الستولية من الإعفاءات سالفة الذكر » وينص على إلزام ابنك بها » أوينص على 
استبعاد تطبيق مواد معينة من جموعة تواعد الاعتمادات للستنتدية . 
المطلب الثاني : القواعد التفصيلية في الفحص : 

سوف تاول في هذا الطلب فحص جميع أنواع للستندات » فنخصص فقرة لفحص 
مستندات الإرسال » وفقرة لفحص مستد التأمين » وفقرة لفحص الفاتورة التجارية » وفقرة أحميرة 
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لفحص للستتدات الإضافية » وهى ما سوى للستدات الجوهرية (سند االنشحن ووثيقة التأمين 
والفاتورة) . فالمستندات الإضافية لا تقدم إلا بناء على شرط خخاص في خخطاب الاعتماد . 

: فحص مسسدات الإرسال‎ )١( 

سند الشحن البحري : أهم مستندات إرسال البضاعة هو سند الشحن البحري . ولأهميته 
يطلق عليه وحده أحياناً كلمة للستتدات ؛ لأن من للتصور ألا يطلب تقديم شع سواه في إعتماد ما . 
| ويختلف سند الشحن عن مشارطة الإيجاز » وهى وثيقة تثبت عقد النقل البحري » والأصل أن 
ا اس لاصو 
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والأصل في مسائل الاعتمادات اللمستندية ألاثقبل مشارطة إيجار السفيئة ضمن للستدات » إلا 
إذا كانت شروط خحخطاب الاعتماد تنص على ذلك صراحة . فسئد الشحن هو الوثيقة للقبولة دون 
مشارطة الإيجار مالم ينص عى نحلاف ذلك . ويجب ألا يتضمن سند الشحن إحالة أو مشارطة إيجار؛ 
وألا ينص فيه على أن الربان وقع عليه بحالته دون أن يعني ذلك أى تعديل في مشارطة الإيجار. 

فمثل هذا السند يجب رفضه لأنه عند النزاع ستكون الأرجحية للمشارطة . 

ويختلف سند الشحن عن بيان البضائع للشحونة : فسند الشحن يوقع عليه الربان والشاحن أما 
يان البضائع فبعده الشاحن وقد يوقعه » وهو بين فيه جنس البضاعة ومقدارها ويسلمه للناقل » وأيست 
له حجية فى ذانه ولا يفيد أن البضاعة مشحونة : ولا يعتد به في مسائل الاعتمادات للستتدية . 

ويختاف سند الشحن عن إذن الشحن : وهو تصريح لناقل للشاحن بتسليم البضاعة ف مكان 
معين قد يكون غفازن الناقل أورصيف اليناء أو على ظهر السفينة » وهو لا يفيد شحن البضاعة ولا يقوم 
مقام سند الشحن في الاعتماد للستتدي . 

ويختلف سند الشحن عن الإيصال للوقت : وهو يفيد أن البضاعة سلمت في للكان للعين ف 
لين رعو مسد ل تدده اله أن ده ستشحن عليها البضاعة » ولكن يقيد تسلم الناقل للبضاعة » 
وهولا يصلح بديلاً لسند الشحن في مواد الاعتمادات للستندية » ولكنه يصير سند شحن إذا تم التأشير 
عليه من الناقل بكلمة مشحون 0064ذنا5 مع إضافة خحتم شركة لللاحة وإمضائها . 


'(1) لدكور مصطفى كمال طه : أصول لقانون لبحري - ققرة 408 . 
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ويخلف سند الشحن عن أمر التسليم » وهو يستخدم في الحالات الي يكون فيها الشحن 
لجمالايا أى صادراعن بضاعة تخص عدة مشترين » ويأخخذ أمر التسليم إحدى صور ثلاث : 
!- صورة يوقع فيها البائع وتوجحه فيها إلى ربان السفينة أو وكيله في ميناء الوصول بتسليم 
ب - صورة يوقع فيه الناقل أوالربان أوممثل آمحر للناقل بناء على طلب البائع » فهو يصدر عادة 
بعد رحيل البضاعة ونظير استرداد سند الشحن » ويتعهد فيه موقعه بتسليم القدر الوارد فيه إلى للستفيد 
منه » ويستوي بهذا الأمر ذلك الذي يصدره البائع ويوقعه الناقل . 
0 جح - صورة يوقع فيها أمين الحمولة وهو تمثل أصحاب البضاعة في ميناء لوصول الذى يتسلم 
الخمولة من الناقل مقتضي سند الشحن ومهمته توزيع البضاعة على الستفيدين من أوامر التسليم المي 
أصدرها البائع ووقعها أمين الحمولة . 
ولا يصلح أمر لتسليم بديلً لسند الشحنفي الاعتماد للستدي » لأنه لا يمخول صاحبه ؛ ف 
مواحهة الناقل حا في تسليم البضاعة » إذا تسلمها فلا يخوله حقا فى الرجوع على الناققل بالاضرار اليّ 
أصابت البضاعة إذ لا ترجد علاقة تربطه به . 
ولكن يصلح لهذه الأغراض إذا وقعه الناقل أو الربان وكانت البضاعة محددة فيه يعلاماتها الميزة 
إذ تتتقل ملكية البضاعة إلى للشترى لكون البضاعة للبيعة مفرزة . 
أما إذا كانت سائبة في السفينة فإنها تكون مملوكة على الشيوع للمشترين . 
ويختلف سند الشحن عن إذن الاستلام : وهو ورقة تصدر عن ممشل لمجهر في ميناء الوصول 
وتعطي للمرسل إليه في سند الشحن حيث يتقدم به هذا الأخير إلى الربان لاستلام البضاعة. 
.أمبتلام البضاعة » فهو يفترض وجود سند الشحن قبله . 
ويقوم سند الشحن بوظائف ثلاث : 
أولا : يبت شحن اليضاعة على السفينة . 
ثانياً : يبت عقد النقل إذا لم تكن هناك مشارطة ايجار . 
ثاثا : يقوم بوظيفة اتتمانية فهو سند مثل البضاعة.معنى أنه يمكن إحراء التصرفات القانونية على 
أسماء الأطراف » واسم السفينة » وتاريخ الشحن » وميناء الشحن » وميداء التفريغ والأحرة » 
وبيان عن البضاعة ومقدارها » وعددها الميزة لماء والوزن الصافي » والوزن القائم» وتوقيع الربان» 
الشاحره 
والشاحن . 
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ويتخخذ سند الشحن إحدى صور ثلاث تحدد طريقة تدلوله 

ل ا 
للمستفيد فيه أن ينقل ملكيته لسند وملكية البضاعة إلى غيره إلا بطريق الحولة للدنية للحق أى بإعلان 
الربان بالحوالة أو قبوله إياها . 

ثانياً : سند الشحن للحامل : وتتقل. ملكيته وملكية البضاعة الي يمثلها بواسطة تسليم السند 
ل 
وي 1 00 ال امي عرد لا 
تدلوله والسند للحامل متطرف في تيسير التدلول إلى حد يهدد بفقدان الحق في حالة ضياع السند أو 
اسم نو 7 ود . ويصدر سند الشحن إما 
:إذن للشتري أو البنك أو الشاحن ‏ ثم يظهر في انهاية إلى الشتري مقاب دفع أشمنء وبتظهير سند 
لشحن تظهياً تام يتطهمر من الدذرع الخاصة بعلانة الشاحن بالناقل فلا يتمسك بها في مواجهة 
للستفيد » أاإذا كان لتظهر توكيلياً فيحوز الاحتحاج على للظهر إليه تراحع قبل للظهر . 

00 ع ا ايل لكا 1 مر 
د 0 

وعلى البنك أن يرفض مستند الشحن غير النظيف » ومن ذلك : ) - سند الشحن الصادر عن 
وكلاء الشحن » وهم و كلاء بالعمولة يتعاقدون مع الناقل » إلا إذا ذكر في السند أنه صادر بواسطة 
وكيل الشحن بصفته ناقلا أو وكيلا عن ناقل معين . 

ب - سند الشمحن صادربمقتضي مشارطة إيجاز ويكون خخاضعا لها . 

جح - سند الشحن الذي ينص على النقل.مراكب شراعية تدار بالشرع وحله لعدم قدرتها 
.على احتراق أعالي البحار بأمان . 

وعى نخلاف ذلك يعتبر سند الشحن نظيفاً : 

أ - إذا كان من سندات اليناء أو سندات الأمانة والخاصة بتصدير القطن من الولايات التحدة 
الأمريكية » وينص فيها على أن البضاعة قد استلمت للشحن وأنها في اتتظار السفينة أو التحميل على 

- إذا كان سند الشحن متعدد للراحل 0011081 » وهو يصدر عن شركات لللاحة أو 

وكلائها » ويغطي عدة وسائل نقل للبضاعة بأن تتعاقد الشركة لهساب الشاحن مع النائلين الآرين 
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للبضاعة في مواني أرى » فتكون لها صفة الناقل في احدى لمراحل وصفة الوكيل بالعمولة للنقل ف بقية 
للراحل . 

والذي يجعل سند الشحن غير نظيف هو أن الناقل يدرج فيه تحفظات حتى لا يكلف نفسه 
مشقة البحث عن حالة البضاعة » وحتى يوفر الوقت الذي يذله فى ذلك » ومن التحفظات الي يكثر 
استعماها : "الوزن والكمية والنوع وللقاس وامحتويات والحالة والقيمة بحهولة" . أو أن الربان لم يتحقق 
من صحة البيانات الي أهلى بها الشاحن » وقد تدخلت معاهدة سندات الشحن لعام 4 197١م‏ وألزست 
الناقل أو وكيله أو الربان بعد أن يدسلم البضاعة بأن يعطي الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع 
البيانات للعتادة البيانات التالية . 

أ - العلامات الرئيسية لتحقق من نوع البضائع طبقا لا يقدمه الشاحن بالكتابة قبل بددء الشحن 
على أن تكون العلامات مطبوعة أو موضوعة بطريقة ظاهرة على البضائع غير للغلقة أو على الصناديق 
ري 
لشاحن كتابة ؛ ويغيي 00 

59 د حل شار حر و ا 
وكيله أو الربان سبب حدي يحمل على الشك في عدم مطابقة هذه البيانات للبضاعة وليست لديه 
وسائل كافية التحقق منها فإنه لا يكون مازماً بأن بت في سند الشحن علامات أو عندهاً أو كمية أو 
وزناً ‏ وقد استقر قضاء النقض للصري على أن عبء إثبات جدية السبب أو عدم توفر وسائل التحقسق 
يقع على عاتق الناقل(21 . بل ويجب عليه أن يذكر في سند الشحن أسباب عدم إثبات البيانات للتقدمة 
فيه . 

ومن أحكام القضاء الإنمليزي أن سند الشحن يكون غير نظيف إذا كان متعلقاً بشحن نوم » 
.وجاء به أن الأغلفة كانت جافة وبها بقع من الدم . فهذا التحفظ يوثر تأثيرا حطيرا على قبول البضاعة 
وعلى هاا . 

6 ييه ام سياه ل 
بشرط ضما تقديم إيصال السفينة النظطيفن0© , 
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ويكون غير نظليف سئد الشحن الذي لا يتضمن أن البضاعة 5د شحنت في درحات حرارة 
معينة (داغعل النلاجات مثلم وكان منصوصاً في نحطاب الاعتماد على ذلك بين شروطه . 

ويجب أن تكون أوصاف البضاعة البيئة في سند الشحن مطابقة للاعتماد الستندي » وألا 
يتضمن السئد أُو صافاً يعبر عنها باصطلاحات بحارية غير مستخدمة في للعناد» ومن القضايا الي 
.عرضت على القضاء الإنحليزي في هذا الصدد قضية كان للدعي فيها مستفيدا من اعتماد قطعي فتحه 
لبنك عليه » وكانت الستدات للطلوبة تتضمن سند الشحن فوب البضاعة فيه على أنها 
كلت تامع 0 سقدم000) مرضوعة في حقائب » ولكن سند الشحن الذي قدم فعلا جاء فيه أنها 
كلقدع؟1 كنسةصسومع مناه طكهمنك712 نرفض البنك دفع قيمة الاعتماه وحصل للدعى على 
ا لاسي 0 
معناهما واحد » كما شهد بذلك الشهود . ولكن محكمة الاستتداف ألغت هذا الحكم مستندة إلى أن 
تول الشهود أنهم يفهمون التعبيرين.معنى واحد : وأن هذا للعنى متعارف عليه عاليا » ينى أن للشتغلين 
بهذا النوع من التجار ف أسواق لندن هم الذين يفهمون هذه الاصطلاحات الخاصة بتجارتهم » وليس 
معنى هذا أن البنك يجب عليه أن يعرف كل العادات والتعييرات الألوفة في كل نوع من ألاف الأنواع 
من التجارات الي يصدر بشأنها خخطابات اعتماد(؟2 . 


ويجب ألايفهم من هذا أن ن تكون نصوص سند الشسحن هى حرفيا نس نصوص خطاب 
لاعتماد » وما للقصود يكون التطابق واضحاً يون سند الشحن وبين خطاب الاعتماد» وألا يكون 
:هناك ما يبشكك في هنا التطابق وألا يتضمن سند الشحن وصفاً للبضاعة لم تضمن سند حطاب 
الاعتماد أو يتعارض معه("2 . وإذا اشترط في نحطاب الاعتماد أن يتصمن سند الشحن وصفا معيذاً : 
فيجب على البنك أن يتمسك,مراعاة ذلك في سند الشحن دون نظر إلى حدوى هذا الوصف من 
الناحية القانونية . 

ويقبل سند الشحن الذي يذكر فيه قد تم استلامها للشحن إلا إذا تطلب خحطاب الاعتماد يفيد 
سند الشحن أن البضاعة وضعت في السفينة في تاريخ معين . ويحدث أن تقدم للستندات أثناء سريان 
الاعتماد ويكون بينها سند شحن ذو تاريخ قديم وتأير تقديمه بحيث يكون من الواضح أن البضاعة 
وصلت أو ستصل إلى ميناء الوصول قبل سند الشحن إلى البنك ويطلق على سند الشحن هنا 011 506 
تانق وقد مرجت البنوك على رفض سندات الشحن القديمة » لأنها تحمل العميل مصاريف زائدة 
وتلحق به أضراراً وتفوت عليه فرصا ف الكسب » فقد يدفع رسوماً جمركية زائدة (أرضية أو تتلف 


* 37/4 - 774 موريس يراه : جه - ص‎ )١( 
جوترهج :ص 54 - /ام.‎ )١( 
51١ 


لبضاعة أو تهبط أسعارها » ويعارض بعض الفقهاء فكرة رفض سند الشحن القديم على أساس أنه 
لاينص عليه عادة ويصعب إثبات مضمون العادة الي اعتادتها البدوك برفضها وتحديد للدة الي يعتبر 
السنديعضيها تلبعاً » وقد تكون هذه الفكرة مقبوله في المخطوط البحرية الطويلة » أما في المخطوط 
القصيرة فاحتمالات وصول البضاعة أولاً احتمالات كبيرة(١)‏ » ومع ذلك فإن الاعتبارات العملية 
كانت تلعو لبنوك إلى إعمال هذه الفكرة حتى تم النص عليها ف للادة /41 من القواعد والعادات 
اللوحدة الب تفول : " - بالإضافة إلى اشتراط تاريخ انتهاء لتقديم للستددات فإن كل اعتماد يتطلب 
مستند أو مستندات نقل يجب أيضا أن يشترط فترة محلدة من الزمن بعد ناريخ إصدار مستند أو 
مستندات نقل يتم خخلاها تقديم للستندات للدفع أو القبول أو النصم » وإذا لم تحدد مثل هذه للدة فإن 
لبنوك ترفض للستتدات للقدمة إلى متأخحرة 7١‏ يوما بعد تاريخ إصدار مستند أو مستندات التقل » وق 
كل حالة مع ذلك يجب أن تقدم للستتدات حتى تاريخ انتهاء الاعتماد على أقصى تقدير . 

وليس هناك ارتباط يون قدم سند الشحن وين انتهاء أحل الاعتماد »معنى أن سند الشحن 
لقديم يكون مقدماًثاء مريان مدة الاعتماد » ولكن بعد مضى مدة طويلة نسبياً من تاريخ إصداره » 
بحيث يكون احتمال وصول البضاعة قبل وصوله أمرا مؤكداً أو متوقعا. 

ولا مانع من تحمل البائع للأضرار الي تحدث للمشتري نطاب ضمان يقدمه إليه في سبيل 
التوصل إلى بول الستندات وصرف قيمة الاعتماد . 


وقد ينص سند الشحن على جواز نقل البضاعة من سفينة إلى أخصرى أثداء الطريق ؛ وفي هذه 
الحالة يجب أن يغطي السند الرحلة كلها من بناية الشسحن إلى وصول البضاعة إلى ميناء الوصول 
والتفريغ » إن كان يغطي النقل بسفينة واحدة كان مرفوضاً » ويعتبر السند الذي يغطي كل مراحل 
لتقل للختلفة مقبولاً في مسائل الاعتمادات للستندية إلا إذا نص الاعتماد على عدم قبوله . 


وإذا كان شرط جواز التقل من سفينة إلى أخرى وارداً ضمن الشروط الطبوعة إن سند الشحن 
فإنه يكون مقبولاً » ولو كان منصوصا في الاعتماد على عدم جواز تغيير السفينة أثناء الطريق (للادة 8 
من القواعد والعادات الوحدة) . 

ويجوز أيضا الشحن الحزئى للبضاعة أى شحنها على دفعات » وذلك ما لم ينص الاعتماد على 
عدم جوازه » ولا يعتبر شحنا أن أن تكون شحنات البضاعة على نفس السفينة في نفس:الرحلة حتى ولو 
اختلفت تواريخ سندات شتحن البضاعة على السفيئة , فاختلاف الزمن لا يجعل الشحن جزياً مادامت 
البضاعة على نفس السفينة » أما احتلاف للكان بالنسبة إلى الشحن أو التفريغ فهو يعدبر شحنا جزئياً 
(للادة 5 4 من القواعد والعادات للوحلة) . وإذا جاز الاعتماد الشحن الحرئى و-حدد مواعيد معينة 
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لإرسال أو لوصول الدفعات الوردة » ولم ترسل إحدى الدفعات في للوعد الضروب فإنه لايمكن 
استخخدام الاعتماد بالنسبة إلى هذه الدفعة للتأخحرة بالنسبة إلى الدفعات التالية ما لم ينص الاعتماد على 
حلاف ذلك (للادة :1 من القوإعد والعادات للوحدة) 7 


ولا يشترط أن تكون أحرة النقل مدفوعة مقدما الا إذا نص الاعتماد على ضرورة ذلك وحتسى 
في ابيع سيف حيث تدعحل الأحرة ولتأمين في الثمن » ولا يشترط أن تدفع الأحرة عند الشحن » وقد 
حكم بذلك في قضية خخاصة بشحنة من القطن مبيعة سيف من تاجر برازيلي إلى مشتر بلجيكي على 
أن يدفع الشمن بواسطة اعتماد غير قابل للنتفض » وقدم البائع مستندانه عمن طريق إلى البننك للدعىعليه 
لني رفض دفع قيمتها بناء على أن الأجرة لم تكن مدفوعة مقدما ولكن المحكمة رفضت وجهة نظر 
لبنك لأن البائع كان قد نحصم قيمة أحرة الشحن من قيمة الفاتورة للقدمة مع للستتدات(21 , وبناء 
على ذلك يستوي في الأثرين » يدفع للشتزي الأحرة إلى الناقل عند تسلم البضاعة أو إلى البائع ضمن 
فاتورة الشراء » ولو أنه من الناحية العملية يغلب أن يدخع بالطريقة الأخبيرة . 

وتثير مسألة دفع الأحرة عند الشحن أو عند لوصول مشكلة دقيقة في حالة تقديم للستتدات 
للقبول لا للدفع الفوري » فالبنك قبل الكمييلة لتدفع في وقت لاحق عادة بعد أبحل التسعين يوماًأو مالة 
رانين يوماً يرتضيها للستفيد » والفروض أن ابيع سيف يشمل اعناصر الثلائة للعروفة » فإذا لم يدفع 
لبائع أجرة النقل وألقى بعبئها على للشتري فإن هذا الأخير يضار بسبب ذلك لإنه سيحرم من أجل 
لوفاء بأحرة الشحن » فهل يكون من حق البائع ذلك ؟ ش 

أحابت محكمة اسعناف نيويورك على ذلك بأن الضرر الذي يلحق للشيري في هذه الحالة 
يمكن تقديره بقيمة الفوائد عن الفتزة الي سيحرم فيها من أحل الوفاء » ونظراً لتفاهة الفائدة الحتسبة ععن 
هذه الفتزة فإنه لا يكون هناك مبرر لرفض مستتدات الشحن 29 , 

ولكن تقدير هذه الحكمة بحانب للصواب في نظرناء لأن الضرر الذي يصيب للشاتري لا 
يقتصر على ما كان يريحه بوحود هذا للبلغ لديه والذي يقدر بقيمة الفوائد القانونية عن مدة الأحل الذي 
يصيب الشتري أكبر من ذلك لأن للهدف من حصوله على الأحل هو تمكينه من تصريف جزء كبير 
من البضاعة » ليتمكن من دفع الثمن عند حلول الأحل ا 0 
خعلافاً المتفق عليه » فإن لنتيجة النظرة هى عجز للشتري عن تسلم البضاعة لعدم استطاعته دفع أحرة 
الشحن » وللفهوم من كون اثمن سيف مؤجلاً أن يرد التأجيل عليه يجميع عناصره : ثمن البضاعة 
وأحرة نقلها وتكاليف التأمين عليها . 
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خطاب النقل ابوي : 
نظرا لوصول ابضاعة للشحونة حو ف وقت قصير لا يسمح عادة بإحراء تصرفات أو 
ل » لذلك يكون ححطاب النقل السوي عادة اميا ولا يعبر ممشلاً للبضاعة 
كسند الشحن الإذني أو للحامل . 
وخحطاب النقل المبوي هو العقد النبست لعملية النقل وتنظيم أحكامه معاهدة فارسوفيا لعام 
ام للعدلة عام 155١م‏ » وهى تتضمن تنظيما للتقل الذي يعتبر دولياً بأحكام آمرة » وتعطي ميزة 
تحديد المسئولية للناقل في حالات هلاك أو تلف أو ضياع البضاعة . 
ويعد للرسل خطاب النقل الدوي من ثلاث نسخ أو صور أصلية ويسلمه مع البضاعة : 
الأولى: للناقل يوقعها للرسل منه : والثانية : للمرسل إليه ويوقعها الناقل وللرسل لترسل مع البضاعة : 
وأثالئة : للمرسل منه يتسلمها عند قبول البضاعة ويوقعها الناقل » ويغينٍ الختم عن توقيعه » ويجوز إعداد 
خحطاب النقل الدوي بواسطة الناقل نيابة عن للرسل منه » وإذا تعددت الطرود يمكن للناقل أن يطلب إلى 
للرسل منه إعداد حطابات نقل +حوي مختلفة . 
ويشتمل خحطاب النقل اموي على البيانات لتالية طبقاً لاتفاقية فارسفيا : للكان الذي حررر فيه 
وتاريخ التحرير - نقطنا القيام والوصول - انحطات المتفق عليها مع الاحتفاظ للناقل بحقه في اشتراط أن 
يكون في وسعه تعديلها عند الضرورة دون أن يودي هذا التعديل إلى زوال الصفة الدولية لتقل - اسم 
وعنوان للرسل منه - اسم وعدوان الناقل الأول - اسم وعدوان للرسل إليه إذا اتتضى الأمر - نوع 
البضاعة ده لمزرود رطرجة ينها رلعللانات السيرة كر اركانه] - وزن وكمية البضاعة 
وحجمها أو أبعادها - الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها - أحرة النقل إذا اشترط ذلك وتاريخ ومكان 
دنها ومن عليه دقنها حفن البضاعة وما تكاقه من مسيناريق إذا أرسلت على أناس اسان مقايل 
الدفع - مقدار القيمة للبينة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة الثانية من للادة 21709 - عدد صور 
خحطاب النقل الجوي - للستندات للسلمة إلى الناقل لإرفاقها بخطاب النقل الدوي - مدة النقل وبيان 
موحز عن التطريق لمزمع انباعه إذا كان ذكر ذلك مشترطا - النص على أن النقل يخضع للاتفاقية . 
وللرسل منه مسئول عن صحة البيانات والإقرارات للتعلقة بالبضاعة الب يدرجها في حطاب 
النقل الحوي . وتحمل مسئولية أى ضرر يلحسق الناقل أو أى شخحص آنحر من ججراء يانانه وإقرارانه 
للخالفة للقوانين والغير صحيحة أو الناقصة (للادة ٠١‏ من أتفائية فارسوفيا) . 


(1) تنص هذه لفقرة على أ "في حلة نقل الأنتعة للسجلة أو لبضائع تكون مسثولة لنقل مدحة تبلغ ٠٠‏ فرنك عن كل كيلو حرام 
ما لم يقدم الرسل منه عند تسليم الطرد إلى الناقل إقرار خحاصاً بين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على تسليم الطضرد 
للمرسل إليه » وما لم يدفع مقابلاً لذلك رسعاً إضافيا إذا لزم الأمر . وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن يدفع التعويض 
بحيث لا يتجاوز البلغ لليين فْ الإقرار ما ل يقدم النقل الدليل على أن هذا البلغ يجاوز مدى الأهمية الحقيقة الي يعلقها 
للرسل منه على تسليم لطرد . 
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ويعتبر مطاب النقل الحوي -حجة فيما يتعلق يإبرام العقود وباستلام البضاءتوبشروط النقل ما لم 
يقم الدليل على العكس » وتعتبر البيانات الواردة في خخطاب لتقل بشأن وزن البضاعة وأبعادها وتغليفها 
وعدد الطرود حجة ما لم ينبت حلاف ذلك» أما البيانات للتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها 
الفلاهرة فلا يحتج بها على الناقل ما م يكن قد تحقّق بنفسه من صحتها بحضور الرسل منه وتم إبات 
ذلك في حطاب النقل الجوي (للادة ١١‏ من الاثفاقية) , 

وليس للناقل التمسك يتحديد مسئولية أو بالإعفاء منها إذا كان الضرر مد تولد عن غشه أو 
عن نحط يراه قانون امحكمة للعروض علها النزاع معادلاً للغش » وكذلك يحرم الناقل من هذا الححق إذا 
أحدث الضرر في نفس الغلروف أحد تابعيه في أثناء تأديته لأعمال وظيفته (للادة ١‏ من الاتفاقية) . 

وعلى البنك عند تلقي خخطاب النقل ابلسوي مع للستندات أن يفحصه بعناية وإذا وجد فيه 
.اتلافا عما هو مشترط ف الاعتماد أو عن أحكام اتفاقية فارسوفيا كان عليه أن يرفضه . فإذا كان 
عطاب لنقل موقعا من للرسل دون الناقل وحب رفضه . 

أما إذا كان موقعاً من الناقل باعتباره يعمل الحساب للرسل منه جاز قبوله » وإذا كان الاعتماد 
يتطلب تحطاب نقل جوي خاضع لاتفاقية فارسوفيا زإن خخطاب لتقل يكون مرفوضاً إذا ورد أن النائل 
يحتفظ لنفسه بالحق في تعديل الحطات الي تهبط فيها الطائرة » إذيجب عليه أن ينص على ألا يودي هذا 
ا ل 0 
على لبنك رفض خعطاب النقل اللحوي الذي ينص على الأحرة عند الوصول إذا كان للتفق عليه أن 
تكون الأحرة على للرسل منه (إلا | إذا قبل للرسل منه خحصم أجرة لتقل من قيمة للستندات) . وإذا 0 
خطاب التقل الحوي إلى البنك في وقت غير عادي نتيجة تأخر وصوله فصار ليما كان على لبك أن 
يرفضه , 

تذكرة أو ايصال النقل البري أو النهري : 

يفبت التقل في حالة إرسال البضاعة برا أو نهر بتذكرة نقل أو ايصال تقل » وقد تتخحذ تذكرة 
النقل صورة نحطاب من الراسل موجه إلى امرسل إليه محرر مسن نسختين : إحداهما موقعة من الناقل 
لتسليم إلى الراسل واثائية موقعة من الراسل لتسلم إلى الداقل الذي يرسلها مع البضاعة ويقدمها إلى 
للرسل إليه في مكان الوصول . 

وبين في تذكرة النقل تاريخها ومقدار وجنس ونوع البضاعة وعلاماتها إن وجدت واسم ومحل 
للرسل واسم وتحل إقامة الوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ء واسم ومحل إقامة للرسل إليه وللدة للتفق عليها 
لوصول البضاعة وأجرة النقل وبيان مقدرا التعويضات ال اتفق عليها فى حالة تأخير وصول البضاعة إذا 
انفق على شع من ذلك وتاريخ التحرير وتوقيع الداقل وللرسل أو الوكيل بالعمولة للتقل (للادة 35 
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ولكن هذه لبيانات ليست إلزامية ولا يتزتب البطلان على نقصها('؟ . ومع ذلك فإن نتققص 
بعض هذه البيانات يعطي للبنك أو للآمر الحق ف رفض تذكرة التقل للقدمة إليه يين للستتدات إذا كان 
هذا النقل لايمكن الاطمئنان معه إلى أن البضاعة مرسلة يكميتها الطلوبة » أو أنها هى بعينها البضاعة 
الطلوبة . وقد تكون تذكرة النقل أذنية وقد تكون للحامل ؛ ولكن الغالب أن تكون اسمية("2 , فإذا 
كانت أذنية أو لحاملها اعتبرت ممثلة لبضاعة » فيمكن نقل ملكيتها أو رهنها للاقتراض بضمانها على 
نفس التذكرة قبل أن تصل البضاعة . 

وف العمل يحل إيصال النقل محل تذكرة النقل » وهو يقوم على إقرار من المرسل يراجع بوامسطة 
ممثل الناقل من -حيث مطابقة ما ورد به لأوصاف البضاعة » يحرر هذا للمشل الإيصال الذي يسلم إلى 
الراسل ويحتفظ بصورة أو نسخة منه لتزسل مع البضاعة وتقدم إلى للرسلٍ إليه في مكان الوصول » 
وينطيق على هذا الايصال نفس أحكام تذكرة التدل من حيث كونه منشلاً للبضاعة إذا ككان أذنيا أو 
للحامل . 

فحص وثيقة التأهين : 

ف البيع سيف يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة . ولكى يتمكن من الاستفادة من الاعتماد 
للفتوح لصا حه يجب أن يقدم بين الستتدات وثيقة تأمين على البضاعة » وف البيع فوب قد يعهد 
للشتري إلى البائع يإبرام عقدى النقل والتأمين لحسابه » فيلتزم البائع في هذه الحالة يتقديم ممستتدي التقل 
والتأمين . 

ووثيقة لتأمين هى الحرر الذي يفرغ فيه عد التأمين » بهذا للعنى تفتزق عن طلب لتأمين وهو 

الطلب المقدم من للستأمن للحصول على وثيقة التأمين كما يفتزق عن للذكرة للوقية اي تحتوي القواعد 
الأساسية للتأمين ولتزامات الأطراف وال يقصد بها أحيانا الاحتفاظ باحق في العدول عن الشأمين » 
ولذلك لا تقيل ضمن مستندات الاعتمادات لمستندية . قد تكون وثيقة التأمين اذنية أو اسمية أو للحامل. 
والأذنية هى الأكثر استعمالا . | 

وتتضمن وثيقة التأمين البيانات التالية : التاريخ (الساعة واليوم والشهر والسنة الي حررت فيها) 
- أسماء الأطراف - يبان البضائع لمومن عليها - مبلغ التأمين - الأخمطار للومن عنها - للدة والقسط - 
مكان الشحن وشرط التحكم . 


ويشترط ف وثيقة التأمين الي تقدم للاستفادة من اعتماد مستندي الشروط التالية : 
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أولاً : أن تكون صادرة من شركة الأمين : أو كلاهما أو بواسطة وكلاء التأمين 
05م » فلا تقبل إذا كانت صاهرة من «عسار 8120165 إلا إذا أجاز الاعتماد ذلك صراحة 
(للادة هم من القواعد والعادات للوحلة) » والسبب ف ذلك أن السمسار يتعاقد من احدى شركات 
لتأمين بطريق الاشتراك » فتصدر له وثائق تأمين مفتوحة أو عائمة يستخدمها في التأمين على بضائع 
عملائه بأن يصدر ما يسمى مذكرة التغطرة تقوم مقام وثيقة لتأمين » وهذه للذكرة ليست بر ثيقة تأمين 
ولا تفيد إلا الإقرار بأن ثمة تأمين عقد بشأن البضاعة » وقد يكون هنا الإفرار كا كر 
كاذبا. 


ثايناً : أن تكون الوثيقة الخاصة بالبضاعة : للشحونة وحدها كما هى مينة في سند الشحن 
والفاتورة » ومع ذلك يمكن قبول وثيقة تأمين الاشتاك الي تغطي أكثر من شحنة رونلدط د#ج0 ويدلغو 
إلى إصدار هذه الوثائق كثرة الشحنات الو يصدرها لبائع والسرعة اللازمة لإنجاز الأعمال للتعاقة بها 
مر جل ١‏ لتصات زر داري رعو لد و 
الالو عه رم الوح تح ونه سينا على أن لسطة ل علق ارئنا لجار 
الطافية . ولا يغ عن تقديم وثيقة التأمين تقديم إقرار بأنه تم التأمين على البضاعة(!2 . 

وقد اتحتلفت الآراء عن الطبيعة القانونية لوثائق التأمين المفتوحة والقائمة فقيل أنها وعد بالتأمين » 
ويل إنها تأمين معلقة على شرط موقف هو وجود شحنات في للستقبل وعند الشحن يكون للتأمين أثر 
رجعي يستند إلى وقت إبرام الوئيقة ل ل ل 
القاعدة أن لمحل إذا لم يكن يكفي أن يكون ثابلا للتعين في ونت لاحق29 , 

ثالنا : أن تغطي وثيقة التأمين الرحلة "كلها : وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة تغيير ير السفينة 
ككاء الطرق > إذ ينب أن يكون واضيحا أن ثيقة تغطي النقدل بكافة وسائله وإذا نصت الوثيقة على 
الشروط العتادة للويدز » فهذا يتضمن شرط من للختزن أى من خحروج البضاعة من مخازن الشاحن إلى 
دخحولها عخازن للرسل إليه(ة» , 


رابعا : ألا يقل المبلغ المؤمن عليه عن قيمة البضاعة سيف في حالة البيع سيف : وإذا لميمكن 
تحديد قيمتها سيف من للستندات المقدمة كان للبنك ألا يقبل التأمين إلا على أعلى القيمتين الآتينين : 
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البلغ للسموح بسحبه.موحب الاعتماد أو قيمة الفاتورة التجارية » ويكون اكأمين غالبا بقيمة البضاعة 
سيف مضافاً إليها عشرة في للائة أو نسبة مئوية أخرى يحددها الاعتماد(!) . 

خامساً : إذا نص الاعتماد على أن تكون وثيقة التأمين واجبة اللفع في مكان معين : فيجحب 
أن تنص الوثيقة على ذلك 29 . 

سادساً : أن تكون وثيقة التأمين صادرة بنفس العملية : البينة في الاعتماد ما لم ينص الاعتماد 
على غير ذلك (للادة /الا من القواعد للوحدة) . 

سابعاً : أن تنص الوثيقة على : أن قسط أو أقساط التأمين مدفوعة حتى لا يتعرض الآمر 
للجزاءات الي ينص عليها في وثائق التأمين من وقف ضمان اومن أو فسخ العقد لعدم سداد القسط ء 
ل ا ل 
لتأمين يرد عليه التأحيل . 

ثامناً : أن ييين في الوثيقة تاريخ بدء الضمان وتاريخ انتهائه : لمعرفة ما إذا 'كان الحادث للومن 
منه قد وقع في فتزة الضمان أو قبلها » وينص عادة على أن التأمين يسري إلى ما بعد وصول البضاعة 


بخمسة عشر يوماً 9 . 
تاسعاً : ألايكون تاريخ وثيقة التأمين لاحقاً : لتاريخ سند الشحن » حيث يحتمل أن تهلك 
البضاعة في هذه الفجوة الزمنية . 


عاشراً : أن يكون المؤمن ذا يسار ملحوظ : فإذا كان معسراً كان البائع مسئولاً عن تعاقد مع 
شخحص معسر » أما لبنك فلا يكون مسمولاً عن هذا قبل الآمر طبقالمادة ١1‏ من القواعد الوحلة إلا 
إذا كان قد علم به قبل دفع قيمة الاعتماد وقبل وثيقة التأمين رغم ذلك » وينظر إلى يسار المؤومن وت 
أنعقاد التأمين ولا أثر للإعسار اللاحق . 

حادي عشر : أن تكون وثيقة التأمين صحيحة : ونافنة للفعول قانوناً وقت تقليها » فإذا 
كانت باطلة لعدم تزويد للؤمن بالوقائع للادية الي يجب أن يعلمها كان للبدلك أن يرفض هذه الوثيقة » 
وإذا نشبت الحرب يبن بلد للومن وبلد للشتري فإن البنك يحق له أن يرفض وثيقة التأمين ويحق له رنض 
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ثيقة الي بها أثر كشط أو تعديل » ولوتم بحسن نية وبقصد تصمحيح خمطأ وقع فيها(! ‏ إلا إذا كان 

النصحيح موقعاً عليه بواسطة ش ركة التأيين بنفس التوقيعات الي تظهر في أسفل الوثيقة . 

ثاني عشر : أن تكون وثيقة التأمين من الوثائق المعتادة أو الألوفة في التجارة : 

ويحدد الآمر عادة الشروط الى يتطلبها في وثيقة التأمين عند طلبه تح الاعتماد » وإذا أغفل ذلك 
كان على البنك في رأى البعض أن يلاحظ مطابقة الوثيقة للقدمة لما هو مألوف في نوع لتجارة الت 
تتصل بالبضاعة الشحونة0؟2 » ولكن هذا ينطوي على تشديد في مسئولية البننك » إذ لا يمكن للبننك 
مهما كثرت فروعه وانسع نشاطه أن يحيط بجميع الأعراف العمول بها في جميع أنحاء العالم بشأن كل 
نوع من أنواع التحارات » وف صدد التأمين على كل نوع على هذه الأنواع » وولصحيح أن البنك لا 
يسأل إلا في حالة ما إذا كان للألوف في التجارة عرفا عاميا يجري العمل فٍ كل وثائق التأمين . 

ومن الشروط الي يكثر اشتراطها في وثائق لتأمين أن تكون وثيقة متضمنة شرط ضمان جميع 
اللنسارات 4ن اله » وقد نصت للادة 8" من القواعد للوحدة على أنه : "إذا اشترط الاعتماد التأمين 
كان يحمل أو لا يحمل العنوان "جميع الخحاطر" حتى ولو كان يذكر مخاطر معينة مستبعدة » وذلك دون 
مسئولية عن أى نحطر أو أية مخاطر غير مغطاة" . 

والتأمين ضد جميع الخخاطر - طبا للقانونين للصري والفرنسي يغطي الدسارات الي تصيب 
للستأمن نتيجة حوادث بحرية عارضة أو قوة قاهرة , والحوادث البحرية هى كل ما يقع في البحر يودي 
إلى خحسارة ولو ل يكن بفعل الرياح والأمواج » وقد يكون هذه الحوادث بحرية بطبيعتها كالعواصف 
ولغرق والحنوح والتصادم والإلقاء في البحر وقد تكون حوداث حربية تقع أثناء الرحلة البحرية كالأسر 
والنهب والتوقف عن السفر بأمر الدولة » وخرج من نطاق التأمين عيب ذاني في الشئ للؤمن عليه أو 
بسبب خحيانة الربان والبحارة » فهذه لا يضمنها للؤمن إلا باتفاق حاص يكون عادة مقابل زيادة فسط 
التأمين227 , 

وللآمر أن يححدد نوع التأمين الذي يطلب وللخحاطر الإضافية الي يحب تغطيتها » ويجب 
الايستعمل تعبيرات غير محددة مثل "المخماطر العادية" أو "للخخاطر الألوفة" . فإذا لم يتضمن الاعتماد 
تحديداً من هذا النوع كان للبنك أن يقبل وثيقة التأمين الي تقدم إليه كما هى 47 . وإذا اترط في 
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الاعتماد أن يكون التأمين بشرط ضمان جميع امخسائر » فإن للبنك أن يقبل أية وثيقة تأمين نحدوي هذا 
الشرط دون مستولية عليه إذا كان هناك خحطر معين لا تغطيه(9 . 

وللبنك أن يقبل وثيقة التأمين ميين بها أن تخطرة المخسارات تخضع لنسبة من للسموحات» إلا 
إذا كان الاعتماد ينص صراحة على ألا يكون التأمين نخاضعاً أية نسبقمن للسموحات2"9 . 

ويجب على لبنك الايتجاوز في فحص وثيقة لتأمين ولو كان ذلك التجاوز يدو في مصلحة 
لآمر» فإذا كانت وثيقة التأمين المقدمة تغطي غخاطر أكثر من الي طلب الآمر تغطيتها فليس للبنك أن 
يقبلها إذا كانت مقابل قسط مرتفع » وبالعكس إذا اشترط الاعتماد هذا الخطر7"؟ . 

وإذا تعرضت الشروط الواردة في وثيقة لتأمين وحب رفضها » ومع ذلك يمكن اتباع بععض 
القواعد القانوئية لإزالة التناقض ء منها : 

(1) تفضل الشروط للطبوعة في هامش الويقة على الشروط الطبوعة في صلبها . 

(1) تفضل الشروط للضافة إلى الشروط للطبوعة باللصق والطبع على الشروط للطبوعة في 
هامش الوئيقة . 

(4) تفضل العبارات للكتوبة بخط إلي على كل العبارات مكتوبة أو مطبوعة . 


(ه) تراعى قاعدة اعمال النص أولى من لهماله . 
(3) تفسر الكلمات بمعناها البسيط للعتاد إلا إذا ثبت أن القصود بها معنى في مطلح عليه في 
العرف التجاري . 


(1) تفهم الكلمة من سياق العبارة البي وردت فيها » بل ومن سياق عبارات الوثيقة240 . 

(8) يجب آلا تتوسع امحاكم في تفسير الطبوعة » ويجب قصرها في نطاق العرف والعادات 
الحارية 0 , 

(9) إذا حررت الوثيقة بلغة أجنبية بالنسبة لأحد الطرفين أو كليهما وحب تفسير شروطها في 
ضوء ما تدل عليه عبارانها من الناحية اللغوية أو الفنية أو القانونية في اللغة للكتوب بها("2 . 
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ومع ذلك فإننا تنصح البنوك يعدم قبول وثيقة متناقضة إلا بعد الرجوع للآمر وأععذ موائقتته 

فحص الفاتورة العجارية : 

لغانورة ورقة يحررها البائع بيبان كمية البضاعة وأوصافها وسعر الوحدة منها وإجمالي قيمتها 
وقيمة النقل والتأمين عليها » وكثيرا ما يذكر فيها رقم الاعتماد للستندي واسم البنك مصدره . 

وللفاتورة أهمية كييرة فهى أسلس احتساب الثمن ولا يتسنى ذكر تفاصيل في سند الشححن » 
لنلك : تشبر مستداً مفصلاً» وقد يكنفي لبائع بتحرير لفاتورة ولا يسحب الكميالة لأنها تغني 
عنها(2, 

ويجب أن تكون الفاتورة باسم الآمر إلا إذا نص الاعتماد على غير ذلك29 ؛ ويجب أن يلون 
وصف البضاعة في الفاتورة مطابقة للإعتماد . أما باقي الستئدات فيكفي أن توصف البضاعة فيها 
بعبارات عامة(21 » ويجب ألا تتضمن الفاتورة مصاريف غمير عادية خاصة بالبضاعة كمصاريف 
لنخزين أو النقل في الداحمل أو البرئيات أو العمولات إلا إذا احاز الاعتماد » لذلك كما يجب ألا 
تتضمن أية مصاريف خاصة ييضاعة أخرى غير للشحونة » وأن بين فيها ما إذا كان الثمن فوب أو 
.سيف أو غير ذلك . 

وإذا اشترط الاعتماد تقديم عدة نسخ من الفاتورة وجب تقيمها » وإذا كان الاعتماد يسمح 
بالشحن اللحزئي اقتصرت الفاتورة على ما يوازي البضاعة للشحونة . 

فحص المسندات الإضافية : 

د يطلب الآمر مستندات تكميلية بالإضافة إلى للستندات الرئيسية زيادة في لتأكيد مسن شحن 
البضاعة وسلامتها من بعض العيوب أو الأمراض أو الآفات أو لإثبات توفر صفات نخاصة فيها » ولا 
يمكن وضع حصر لأنواع الشهادات وللستتدات الإضافية » لأنها تكون من تأليف الأطراف في كل 
حالة على حلة ؛ وا . من أشهر هذه السستدات : 

(1) إيصال الإيداع : وهو مستند ينبت أن البضاعة أودعمت أحد مخازن الإيباع وله فائلة 
هامة لدى الآمر حيث يتحققان البضاعة أصبحت مودعة ياسمه وأن للصاريف الي دنفعها للإيداع قد 
أنفقت على الوحه الصحيح .. 

(5) إذن التسليم : وهو مستتديمكن للرسل إليه من تسلم البضاعة في ميناء الوصول من أمين 
الول 


(1) لدكتور مسن شفيق : ص ٠١1‏ هامش 7 . 
(1) محمد تحمود فهمي : ص 77 . 
(9) للادة /4١‏ ج القواعد للوحده . 


فى 


() الفاتورة القنصصلية : وهى فاتورة تقدم إلى متصل بلد لاشتري يعمل ف 0 
الشحن ليؤشر عليها ما يفيد أن البضاعة البيئة بها من صنف جيد. وأن أسعارها مطابقة للأسعار السائدة 
لأسوق هله .وق يها هن اج لداع لأس الذي قد يكن نه دسل ي قور 
لرسوم ابممركية عليها(') 

(4) شهائ لمشأ : وهى شهادةتصدر عن الغرف التجحارية أو بعض الحهات المكومية تبين 
استوردت منه البضاعة مباشرة(). وتفيد شهادة للنشاً في تنفيذ القرارات الخاصة.مناطعة إسرائيل . 

(8) شهادات الوزن أو الخواص أو التحليل : وتيين وزن بن خواصها 
أو عناصر معيئة » ولذائد تسمى بالشهادة انوعية » وتطلب من جهات متخصصة9) 

(1) الشهادة الصحية : وتفيد لو البضاعة من الأمراض خاصة إذا كانت 38 حية(4). 

(/) قائمة اللعبئة : وهى مستند به بيانات عن الأوزان الصافية والقائمة لكل طرد من طرود 

() شهادات شركات المراجعة : وتفيد قيام شركات المراجعة بالاشراف على التعبئة ومراحعة 

(4) شهادة الخلو من الآفات الزراعية : يماد تججندداح وتفيد خحلو النباتات من الآفات حتى 
لاتتتشر عدولها للإنسان وللمزوعات اللحلية297 , 

وإذ اشترط الأمر تفديم شهادات من هذا النوع دون ذكر شروط معينة لما هو مطلوب ف كل 
شهادة فإن البنك يقبل ما يقدم إليه من شهادات تحمل هذه الأسماء كما هى بدون مسمولية عليه ؛ ومع 
ذلك فإنه يلتزم بفحصها الفحص الظاهري . فالشهادة الصحية يكفي أن تحمل هذا الاسم وأن تفيد 
عباراتها أنها متعلقة بهذا الشأن » ولكن لا يلتزم البنك بالتأكيد من صورها من جهة طيبة أو علمية ولا 
بيحث ما إذا كانت تفي بالغرض أم لا . 

واشتراط تقديم مثل هذه.الشهادات في الاعتمادات هو من شروط العقود الي يجب الوفاء بها 
طاما أنه يس فيها حلال أو تحليل حرام » وقد سبق بيان ذلك في مواضع مفتلفة من الأحاديث الشريفة 
الدالة عليه. 


(1) تبريل ولوجين : ص 777 » ليسكو وروبلو: ص 884 . 
(1) انظر املدتين ١6‏ ء 7٠١‏ من قانون لباحمارك رقم ١7‏ لسنة 15515 
(1') زكي مهنا وبكرعثمان : ص ١44-١548‏ . 
(5) زكي مهنا وبكرعنمان : ص ١848‏ . 
(©) زكي مهنا وبكر عثمان ؛ ص 1١48‏ 
يف 
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المبحث الأول : عن تحديد الاعتماد . 

المببحث الثاني : عن أنقضاء الاعتماد . 

وذلك في كل من الشريعة والقانون الوضعي . 
المبحث الأول : تحديد الاعتماد : 

يحدد البائع وللشتري للدة الي يعم خعلافا تنفيذ العقد حسب توتعاتها تحديدا تقريياً عند اتعاقد » 
وقرب لنهاية مدة الاعتماد يسرع البائع إلى للشترعي أو إلى البنك الوسيط طالبا مد أحل الاعتماد . 

ويم مد الأحل باتفاق الآمر والبنك النشئى ‏ أماالبنك للؤيد فمن حقه أن يويد أو لا يويد وإذا 
أيد فمن حقه أن يجرى تأبيداً كلا أو جزثيا » ولا يلزم رضاء لمستفيد لانعقاد أوصحة انفاق الامتداد . 


وإن كان هذا الاعتماد غاباً ما يتم بناء على طلبه » ومع ذلك إذا تضمن الاعتماد شروظاً لا يقبلها كان 
له أن يرفضه . 

وينصب مد أحل الاعتماد على الاعتماد بصورته الي أنتهى إليها في نهاية أحله الأول » فيدحل 
نٍ نطاق الامتداد التعديلات الي أدححلت على الاعتماد أثناء مدته السايقة » وفي هذا يختلف مد الأحل 
عن إنشاء اعتماد حديد مماثل لاعتماد كان مفتوحاً من ثبل » وفي هذه الحالة تدشاً العلانة اللنديدة 
بالشروط الأصلية مهنا الاعتماد ولا توخحذ التعديلات ف الاعتبار إلا إذا نص صراحة فيه على ذلك . 

وإذا رفض للستفيد مد الأحل لكونه يتضمن شروطاً حديدة لا يقبلها فإن الامتداد لا يدم 
ويتنهي الاعتماد عند نهاية مدته دون امتداد » إذ لا يملك للستفيد أن يجبر البنك امنشئع والآمر على مد 

ولا يختلف مد أحل الاعتماد طبقاً للشرع الإسلامي عنه في القوانين الخديدة » لأن الامتداد 
أثفاق كما أن الإنشاء كان باتفاق. » وكل من هذين الاتفاقين يحب الوفاء به وبشروطه : 
المبحث الثاني : انقضاء الاعتماد المستندي : 

لانقضاء الاعتماد المستندي طرق إرادية وغير إرادية , 

فالطرق الإرادية لانقضائه هى : 

- الوفاء . 

و 


- ما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة . 

- حلول أجل أنتهاء الاعتماد . 

- تنازل للستفيد عن الاعتماد . 

والطرق غير الإدارية لانتقضاء الاعتماد هى : 

- وفاء للستفيد أو إنقضاوٌه إن كان شركة . 

- التقادم . 

- لتحاد الثمة . 

ولكل من لنوعين سنختصص فيما يلي مطليا . 

ويلاحظ أن بعض طرق الاعتماد البسيط لا يودي حنصولها إلى إنتقضاء الاعتماد للستندي» مثل 
إفلاس العميل » أو نقده الأهلية أو وفاته » لأن حق المستفيد مستقل عن علاقة العميل بالبنك . 
المطلب الأول : الأسباب الإدارية لانقضاء الاععماد المستددي : 
ش أولاً : الوفاء : 

ينقضي الاعتماد إذا قدم للستفيد لال أحل الاعتماد مستتدات الشحن للطلوبة وكانت 
مطابقة لشروط الاعتماد فأدى إليه البنك قيمتها . 

ويكون لوفاء نفس العملة للنصوص في الاعتماد» وينم في للكان للنصوص على الدفع فيه 
والذي غالبا ما يكون بلد للستفيد » وقد يتعدد مكان الوفاء ويكون ذلك خاصة في الاعتماد القابل 
للتحويل عندما تخلف محال إقامة كل من انحان إليهم » فيدفع لبك كل منهم في بلده » ثم يدفع الفرق 
بين فواتيرهم وفواتهر للستفيد الأول إلى هذا الأخير في بلده . 

وكيفية الوفاء هى في الغالب الاستعانة ينك مراسل في الخارج سواء مب يلغا ل تؤينا رياو 
م تكن له صلة بالاعتماد » ولا يوحد ما كنع من أن يتم الوفاء بشيك مصرفي ٠‏ 

وقد يكون الوذاء منجزاً أو متعاقاً على شرط إذا وجد انك اختلافاً ين للستتدات للقدمة وبين 
شروط الاعتماد ؛ وكان هذا الاتلاف يسيرايننظر أن يتغاضى الآمر عنه فيرر البدك أن يفع تمت 
التحفظ أى دفعاً معلقاً على شرط فاسخ » هو أن إذا رفض الآمر للستتدات تحقق الشرط الفاسخ 
واسترد البنك ما أداه . 

ويكوث الوقاء مضائاً إلى أحل إذا منح للستفيد البنك للويد للبنك للنشيع أجلاً للوفاء يستفيد منه 
الآمر بالتبيعة » وكثيرا ما يقترن منح هذا الأحل بالتوقيع على كمبيالة مستندية تستحق في الأحل التفق 
عليه » وتفصل عنها للستتدات لتسلم إلى الآمر وترد الكمبيالة موقعة إلى للستفيد» وتسمى عملية فصل 


>,” 


للستتدات ولمعتستصصط تمه اتناك عدصوب:72 2١‏ ويصبح البنك بتوقيعه عليها نيا مرقيا بعد أن كان 
مديناً موجب الاعتماد الستتدي . 

ولا يسترد البنك تحطاب الاعتماد من للستفيد عند الوفاء » وإن كان يستطيع أن صل منه 
على مخالصة » ولكن من الناحية العملية يكتفي البنك النشئ يإخعطار البنك الوسيط إياه بحصول الوفاء » 
ولا يطالبه بتقديم للستتدات امثبتة لحصول الوفاء إذا نشب نزاع مشكك في حصوله » وبعد الوفاء يرجع 
البنك للنشئ على الآمر.ما وفاه وله حبس للستندات حتى يستوفيه . 

ثانيا : ها يقوم مقام الوفاء : 

يقوم مقام الوفاء وقوع مقاصة قانونية أو قضائية أو انفائية يين دين للستفيد في ذمة لبك بقيمة 
الاعتماد الستتدي ويين دين عليه للبنك » إذ تودي للقاصة إلى إتقضاء الديئين في حدود الأقل منهما 
مقدراً » ومع ذلك يترتب للبنك للشئى للوفي الحق في الرحوع على الآمربمقدارما وقعت فيه للقاصة من 
قيمة الاعتماد . 

ثالث : إتقضاء الأجل الفاسخ : 

يفتح الاعتماد للستتدي دائماً لأجل محدد » وينقضي بانقضاء هذا الأحل للنهي أو الفاسخ» فإذا 
تقدم الستفيد.مستنداته بعد ذلك كانت مرفوضة » ولكن البنك لابرد المستتدات إلى للستفيد فورا » فقد 
تكون الآمر مصلحة في قبولها » رغم ورودها بعد الأجمل » لذلك يخطره البنك بوصول للستتدات 
متأحرة ويتزك له تبوها أو رفضها ء ولكن يجب أن يلاحظ أن تأخير للستتدات لدى البنك للنشى قد 
للستتدات أو قبوها في وقت ممكن ؛ وإذا تعذر على لبنك الاتصال بالآمر فلا يعلق الأمر حتى يتيسر 
الاتصال به » بل يرد للستندات فورا . 

رابع : تنازل المستغفيد عن حقه في الاعتماد : 

من الناحية العملية يندر أن يحصل هذا التتازل » ولكن إذا صدر هذا التنازل من المستفيد فإنه 
يجب على البنك أن يحصل من للستفيد على صلك خخطاب الاعتماد للوحه إليه أو أن يستكتبه تنازلاً عن 
حقه الناشوع منه » حتى يتأكد أن للستفيد لن يرجع عن هذا التنازل. 

ويترتب على التنازل إبراء البنك فينقضى التزامه بصلد الاعتماد الستتدي . 
المطلب الثاني : الأسباب غير الإرادية لانقضاء الاعتماد المستندي : 

أولاً : وفاة امستغيد : 

يفتح الاعتماد للستتدي لصالح للستفيد شخصياً » نشخص للستفيد موضع اعتبار لدى الآمر 
ولدى البنك بالتالي » لذلك لا يجوز أن يستفيد غيره » حتى ورثّته » من الاعتماد للفتوح لصاللحه ؛ 


(١)حرتردج‏ : ص 09 


وعلى ذلك » » فإن الاعتماد للستتدي يفضي بوفاة للستفيد طالما أنه لم يكن قد تقدم بالمستتدات قبل 
وفاته أو على الأقل لم يكن قد أعدها ليتقدم بها . وقد يغض للشتري النظر عن الاعتبار الشخصي في 
العملية ويختار الاستمرار في تنفيذها مع ورثة البائع » فيخمطر البنك بذلك ويصبح ورثة السائع ذوى صفة 
في الاستفادة من الاعتماد . 

المي جيه وه الود لت 3013 
بذنلك حقها في الاعتماد إذا كان تفيد الاعتماد من بين أعمال التصفية القائمة » فتقبل منها 
المستندات إذا قدمت قبل انقضاء أجل الاعتماد . 
1 ثنيا : التقادم : 

يمكن أن يتقضي ترام لبنك للنشئ بلتقادم إذا كان للستفيد قد تقدم باللستتدات ولم يدفع يه 
البنك قيمتها حتى مضت ملة التقادم » وتختلف مدة التقادم بمسب ما إذا كان الستفيد قد أرفق 
يي ا ا ا 0 
ا و ا ل ا 
تاريخ استحقاقها إذا كانت مقلمة للقبول ود تستحق الدفع بعد أحل معين» ول يتخذ امستفيد أى إجراء 
ضد البنك خحلال هذه للدة » ويستطيع الدائن أن يوجه اليمين إلى البنك فإن حلفها اعتهر التتقادم الخمسى 
تاماً وإن نكل عنها أوردها على للستفيد نحلفها إعتبر الالتزام بصدد الكمبيالة قائما . 

وتقادم المحق الثابت ف الكمبيالة بخمس سنوات لا يمنع لمستفيد من تعقب البنلك المنشى » 
بدعوى الاعتماد الستتدي نفسه , ودعواه في هذا لا تتقادم إلا.كضي مس عشرة سنة . 
ا أما في الفرض الثاني » أى لم تكن للستندات مرفقة بكمبيالة مستندية وإثفا طالب الستفيد البنك 
قتضي الفاتورة وسائر للستتدات » فإن حق للستفيد لا يسقط إلا.كضي خمسة عشر عام وكل ذلك 
مشروط بأن تكون للستتدات مطابقة لشروط الاعتماد الستتدي» إذ إذ أن لالسعدات غير للطابقة لا 
تنشئ حقا ف قيمة الاعتماد إذا كان البنك النشيع قد أخخطر للستفيد باعتلاف تقديم لمستتدات . 


ثالياً : اتحاد الذمة : 


لا يودي اتحاد النمة بين الآمر والستفيد إلى إنقضاء الاعتماد للستدي ؛ ذلك أنه من الألوف 
فتح اعتمادات مستندية يين فروع لشركة واحدة يكون إحداها آمرا والأعر مستفيدا ومع ذلك ققد 
مختار الث + العنوي اعتبار الاعتماد نقضيا . 
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وكونه معاملة مستحدثة متكالمة 

سوف ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين عابحة ما تضمنه عنوانه : 

المبحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد للستعدي . 

البحث الثاني : في التكييف الشرعي للاعتماد للستندي وكونه معاملة مستحدثة متكاملة . 
المبحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد المستندي : 

قلمت أفكار كثيرة التزام البنك في الاعتماد للستندي من أهمها : 

فكرة القبول للسبق » وفكرة الوعد بالقبول » وفكرة الكفالة » وفكرة الإنابة » وفكرة الإرادة 
للنفردة » وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير» وسوف تناقش كلا من هذه الأفكار ف فقرة مما يلي : 

أولاً : فكرة القبول المسبق : 

ذهب إلى هذه الفكرة هنرى روسو في تعليق في سيري(1) قاتلا : إن حطاب الاعتماد يعدبر 
قبولاً مقدماً من البنك للكمبيالات الي سيقوم لبائع بسحبها عليه تتفيذاً للاثفاقات السابقة ينه وبين 
الشتري » وهو قبول منفضل أى يتم بسند منفصل عن الكمبيالة . 
لتجارية للتداول217 » كذلك قيل : أنه يجب أن يكون القبول ف الكمبيالة بان غير معلق على شرط(7) 
» ويستطيع المحسوب عليه أن يقتصر قبوله على حزء من مبلغ الكمبيالة » بينما في الاعتماد للستتدي جد 
أن امسألة لا تعلق بتحديد للبلغ الذي برد عليه القبول » وإنما تتعلق بشرط وارد علىالقبول نفسه هو 
تقديم مستتدات مطابقة رفق الكمبيالة » ومن ناحية أخعربى » فإنه إذا اعتير لترام البنلك وعدا بالقبول فإن 


.11/-1- 19957 سيري : فقرة‎ )١( 
.7101/1١1- 1 - 1515 - هامل في تعليق على حكم نقض فرنسي (عرائض) 71 ناير 1415 » دلوز لدوري‎ )1( 
, 0٠٠١ ليون كان ورينو : لقانرن لنجاري - ج ؛ (طبعة 1571 رص‎ )1١( 

يف 


هذا لوعد لايمكن أن يعتبر بولا تتزتب عليه لنتائج لانصوص عليها في قانون التجارة(١2‏ » وأنحيرا لا 
تصلح هذه الفكرة في حالات تنفيذ الاعتماد بواسطة الدفع فورا وحوث سحب كمبيالة29 . 

ثانياً : فكرة الوعد بالقبول : 

يتجه إلى هذه الفكرة ليون ورينو0© » فيريان أن التزام البنك في الاعتماد المستندي وعد القبول 
يتلوه عند تقديم الكمبيالة » ولكن لا يترب على هذا الوعد آثار القبول ؛ ونخاصة عدم جواز الاحتجحاج 
بالدفوع . 

ويرد على هذا الرئى الاعتراض الذي وجحه إلى فكرة القبول السبق من حيث أنه لا يصلح 
لتفسير التزام البنك ف إعتماد الوفاء أو الخصم » ومن ناحية أحرى » يتعارض هذا الرأى مع أحكام 
الاعتماد في مواجهة للستفيد . 

ثلا : فكرة عقد من نوع خاص : 

يذهب إلى الفكرة شيرون(4»» حيث يمرى أن علاقة الشتزي بالبنك عقد من نوع حاص 
غريب عن العقود للدينة وينفرد بأحكام نخاصة » كإنشاء حق البائع مستقل عن مصدره » وقد أحذ 
على هذه الفكرة أنها تقرر الواقع ولا تفسره . 

رابعاً : فكرة الكفالة : 

ي لاونع اموي ا ب 0 
لصاح اباتع يصير كفيلاً للمشزي » وبوكد دفع قيمة لبضاعة بشرط أ ان يكون البائع قد نفذ التزامه 
صحيحاً(؟) » ويتج عن هذا - في رأى محكمة النقض الفرنسية - أنه إذا قدم البائع للستتدات المشترطة 
فإن البنك لا يستطيع أن يرفض تنفيذ الترامه غير القابل للنقض » ولا يستطيع بصفة خاصة أن يستفيد 
من إعسار المشتري لإلغاء الاعتماد » والرجوع امحول للبنك الذي دفع قيمة الاعتماد لايمكن إعماله في 


. 80٠ ص‎ - ١/1 مارية : ققرة‎ )١( 

(؟) هامل ف لتعليف سالف لذكر. 

٠٠٠١ ليون كان وريئو: جح 4 - ص‎ )١( 

(4) شيرون : تعيق على حكم محكمة باريس في .5 قت لوز الدوري 7( - 19 -/181 , 

(0) نض عرائض فرنسي في 77/1/75 دلوز لدورى - 15475 - 1١‏ -1١1ء‏ محكمة هافر أتجارية في 4 1371/11//1م (.) 


دلوز؟؟ -؟51-/9؟ا. 
() ييل ادكور أن أنطاكي ولسباعي من سوريا إلى هذا لرأى - انظر مؤلفهما ققرة 47 - ص 444 وانظر مع ذلك رأيهما في لفقرة 
40 من نفس للؤلف» 
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مواحهة للشيزي لذي أعطى الأمر بالاعتماد أو أفاد من الدافع » ولا يسستطيع انلك أن يتعقب مشي 
سابقاً كان قد تنازل عن عقده إلى الآمر . 

وقد وحه نقد شديد إلى هذا الرأى : فالكفالة عقد تابع » وهى تختفي بمجرد أن ينقضي الالتزام 
الأصلى » ويستطيع الكفيل فيها أن يدفع بالمقايضة بين دين الكفالة في ذمة للكفول له وبين الدين 
للستحق عليه ككفيل . والأمر على خملاف ذلك في الاعتماد للستتدي حيث الخصيصة الأساسية فيه 
"هز استقلال التزام ابنك استقلالاً مطلقاً عن عقد ابيع الذي أنشئ الاعتمادمتلسبته» ومهما ثارت 
النازعات بين البائع وللشتري بشن هذا العقد فإن البائع يظل صاحب حق مباشر قائم بذانه وغير قابل 
للنتقض قبل البنك منشئ الاعتماد(١).‏ 

وقد انضمت محكمة لنقض للصرية إلى معارضة فكرة الكفالة نقررت : "أن البنك الذي يقوم 
بيت عتما مصرف أن من صفقة فت من تلحرين لا يوز جاه أي اطرفن 0 
ل 0 
للقدمة إليه من البائع للفتوح الاعتماد لصالحه مطابقا ماما لشروط فتح الاعتماد(؟ . 


والفارق الحاسم في نظرنا ين لكفالة والاعتماد للستتدى هو اختلاف الأطراف في كل منهما. 
فإذا كان "طرف العقد" هو من ساهم في إيرامه لمصلحة ييتغيها منه تقابل مصلحة الطرف الآخر وتعلق 
آثاره بشحصه!؟ ‏ فإن طرف عقد الكفالة طيقاًلهذا عار هما : الكفيل والدائن » أما الطرفان في 
الاعتماد للستتدي - طبقاً لهذا للعيار أيضاً - فهما لبنك والآمر فاتفاقهما هو الذي ينشئ حق الدائن 
(للستفيد) » وليس هذا طرفا ل اتفاقهما » فالاتقاف مكون من طلب من الآمر يعخبر يجاباً وقبولاً من 
لبنك في صورة نطاب اعتماد يستجيب فيه لطلب الآمر » وبهما ينعقد العقد دون اشتراك إرادة الدائن 
للستفيد » ومن هذا يتيين لنا أنه إذا كان طرفا عد الكفالة هما لكفيل والدائن أساساً » فإن طرف 
الاعتماد للستندي هما البنك والآمر » أو بلغة نظرية الكفالة : الكفيل وللدين ‏ واختلاف الأطراف على 
هذا النحو يقطع في محو كل وجه للشبه بين الكفالة والاعتماد للستتدي . 


. 01 ماريه : ققرة 5؟ ص‎ ٠٠٠١ هامل في تعليقه علي هذا احكم بدلوز 1477 ليون كان ورييو: ج 4 » ص‎ )١( 

(1) بجموعة مبادئ لنقض في 7 علما - ج ١‏ ص - 77١‏ . وأنظر في تأيد لنفس العنى : حكم اسحاف لقاهرة كلكا 
في امجموعة لرسبية للأحكام ولبحوث لتانونة ٠٠‏ - 141 وانظر تقض مصري ١7/ه/1‏ - بجموعة نض س ١17‏ ص 
. 

() انظر كتابنا "طاب الضمان” قمّرة 77177 . 
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خامساً : فكرة الإنابة : 

يذهب هامل في تعليقه على حكم النقض الفرنسي الذي ناقشناه في الفقرة السابقة » إلى أن 
الإنابة هى الي تفي ممتطلبات الاعتماد القطعي(1) » كذلك يذهب ماريه2"0 إلى أن أساس التزام لبنك 
ف الاعتماد للستتدي هو إنابة الآمر إياه في الوفاء إلى للستفيد » وإنابة قاصرة يظل الآمريموحبها مديناء 
بحيت إذا م يف البنك كان البائع أن يرجع على الآمرء كما أن حق للستفيد في الاعتماد مطهر من 
الدفوع عن عللاقة البنك بالآمر . 

ونلاحظ على فكرة الإنابة القاصرة أنها وإن كانت تفسر كون حق امستفيد حقاً أصليا مباشراً 
وتفسير ظاهرة عدم جواز الاحتجاج بدفوع البنك قبل الآمر بتوجيهها إلى المستفيد » إلا أنها مع ذلك 
فكرة بعيدة الصلة بالاعتماد للستتدي » وذلك من الأوجه التالية: 

(1) إن الإنابة القاصرة اتفاق ثلاثي الأطراف يشترك في إبرامه للنيب وللنئاب وللناب لديه» وهم 
حسب تصوير القائلين بهذه الفكرة الآمر ولبنك وللستفيد » ولا تنعقد الإنابة إلا بتوافر رضاء الأطصراف 
اثلانة » ولكن الآمر على خعلاف ذلك في الاعتماد للستتدي » فالمستفيد ليس طرفا فيه وإن كان يتلقى 
حا منه » إن عقد الاعتماد ينعقد.بمجرد تراضي البنك والآمر ويرتب الأثار القانونية للعروفة عنه ؛ ولا 
يازم رضاء اللستفيد وإن كان له أن يرفض الحق الناشئ له من الاعتماد إذا تراءى له ذلك » وإذن لا يلزم 
لكى ينتج الاعتماد للستتدي أثره في ذمة لمستفيد باكسابه الحق الناشى عنه إلاعدم اعتراض للستفيد عليه 
» وعدم الاعتراض شئ والقبول الذي ينعقد به العقد شئ آخعر » وعدم الاعتراض لا يعدير حتى قبولا 
ضمنياً » لأن القبول الضميني للستفاد من السكوت أو عدم الاعتراض لا يعتبر حتى بولا ضعنياً » لأن 
القبول الضمين للستفاد من السكوت أو عدم الاعتراض يجب أن يكون السكوت فيه سكوتا ملابساء 
أى تحمل الظلروف انحيطة على اعتباره قبولاً ضمنيا . ويترتب على ذلك . 

أن للناب لديه القابل في الإنابة - سواء كان قبوله صريحاً أم ضمنياً - يستطيع أن يطعن على 
عد الإنابة بالبعيلان لعيب شاب إرادته من غلط أو تدليس أو ا 
الاعتماد للستتدي لا يستطيع أن يدعي بعيب من عيبوب الإرادة لييطل الاعتماد لأن إرادته لم تشترك 
اشتراكا ايجايباً في ده » ولأن عيوب الإدارة لاتتصل بعدم الاعتراض وهو عمل سلبي للإدارة . 

(؟) إن نطاق التجريد في الإنابة يقتصر على عدم حواز تمسك المناب قبل الناب لديه بدفوع 
علاقة بالنيب » أما دفوع علاقة للناب لديه بلمنيب فيجوز للمناب التمسك بها » وعلى خعلاف ذلك 
تحد التجريد في الاعتماد للستتدي يتناول كل الدفوع سواء كانت ناشئة عن علاقة البنك بالآمر أو عن 
علاقة الآمر بالستفيد . 


(1) طوز للوري 1975 - 1178-1 , 
)1١(‏ مارية : فقرة ١لا‏ - اص لاه - هه . 


5 إن البسك يحتفظ بالعمولة الي يحصل عليها عند إنشاء الاعتماد ولو رفض الستفيد 
الاعتمادء وقد استقر العرف على هذا وأصبحت تقضي به الآن لائحة أسعار الخدمات الصرفية الي 
سنها البنك للركزي ء والإنابة لا تفسر لنا هنا الحكم » بل تؤدي إلى عكسه لو أذنا بها إذ ييزتب 
على رفض للستفيد ألا تتعقد الإنابة ولا يكون للبنك سند في الاحتفاظ بالعمولة فيجب ردها وإلا كان 
شيا عا عياب الآمن:. 

سادساً : فكرة الإرادة المنفردة : 

يذهب أسكارا(") إلى أن مركز ابننك في الاعتماد للستندي كمركز الواعد يجائرة يتعهد 
كلاهما مستقلاً بأداء عمل معين إذا نفذ شخص عملاً معيناً في الاعتماد تقديم الستتدات : وهو في 
الوعد يجائرة العمل الذي تستحق به ابلحائزة » كما يرى أن التزام البنك هنا التزام بحرد . 

20 ويعيب هذا الرأى أن الوعد بجائزة يوجه إلى الجمهور عن طريق علوي » فإذا وجهت الإدارة إلى 
شخص معين أو أشخاص معينين خخربحت عن أن تكون وعدا بجائزة وسرت عليها تواعد الإيجاب » 
فلابد من أن يقترن بها القبول » وبذلك تصبح الإرادة منفردة . 

ومن ناحية أخرى » لا تصلح فكرة الإرادة للنفردة أساساً لالتزام البنك قبل للستفيد لثلانة 
أسباب : ١‏ 
الأول : إن الإرادة للتفردة ليست مصدرا عاماً للالتزام في أغلب لتشريعات » وإفا هي مصدر 
ف الحالات النصوص عليها فقط ؛ وبذلك يكون القانون لا الإرادة للنفردة هو مصدر الالتزام . 

الثاني : إن فكرة الإرادة المنفردة تتجاهل العلانات الأصلية الي أنشأت الاعتماد الستتدي» 
فتتكر دور الآمر كلية . 

الثالث : إن الإرادة للنفردة في الحالات الت تر ترتب فيها الالتزام بنصوص ححاصة ترتبة مقيداً لا 
جردا بينماالاعتماد لاستندي يترم به لبنك التزاا بحردا وجرى العرف للصرفي على ذلك » ولم يبون 
اسكارا تفسيراً وأساساً اصفة التجريد الي يريد إسباغها على تعهد البنك يإرادته النفردة . 

سابعاً : فكرة الاشتزاط امجرد لمصلحة الغير : 

تنم عملية الاعتماد للستتدي بطلب من الآمر يوحهه إلى البنك» فإذا وافق البنك واستوفت 
العملية شروطها الصرفية فإنه يصدر نحطابا يوجهه إلى المستفيد يخطره فيه بإنشاء الاعتماد وبشروطه الي 
يتزتب بها » ويوحه صورة إلى الآمر أو يخطره به بكتاب يوججهه إليه. 

هذه العملية يظهر فيها جلياً دور الإدارات الي تشترك فيها وهى إدارة العمل الي يحملها طلبه 
وال تعتبر إيجباً » ولابد أن يتلقى بهذا الإيجاب قبول ؛ وحتى يترتب الأثر القانوني النشود في ذمة 


(١)اسكارا:‏ ج ١‏ - طبعة 1944 - قمرة .114 , 
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البنك» وهو قيام الترامه في مواجهة الستفيد » وقد يظن البعض أن هذا القبول يدم قبل إصادار عطاب 
الاعتماد بأن يوشر مسئول أو ممثل للبنك على طلب العميل بفتح الاعتماد للستندي أو بأن يخطر البنك 
الآمر بأنه سيفتح الاعتماد » ولكننا لا نرى في مثل هذه الإجراءات ما يمكن اعتباره اعتمادا مستنديا تاما» 
لأن إدارة البنك النهاتية البانة في أن يلتزم لم تصدر بعد » ولتأشيرات على طلب العميل بالموافقة ليست 
قبولاً لأن القبول لأثّر له إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه » وهذه التأشيرات لا تعلن إلى الآمرء وأقصى 
مايمكن تصوره في إحطار البنك للآمر بأنه سيفتح الاعتماد » هو أن هذا وعد بفشح اعتماد وليس 
.اعتمادا مفتوحاً » لذلك فإثنا نرى أنه قبل صدور نحطاب الاعتماد موقعا من البنك (أو قبل صدورر 
البرقية الى تحمل وسيلة التصديق والتأكيد منها وأى الرقم الشفري في حالى الاعتماد البرقية) يكون من 
لتعذر الاستدلال على وجود قبول ملزم للبنك بنتح الاعتماد » ولذلك أيضا نعتبر أن قبول لبنك يتمشل 
دائما في فتح الاعتماد.موحب نحطاب الاعتماد أو البرقية للرسلة على البنك الوسيط » وبهذا القبول 
للتلاني مع الإيجاب يتم فتح الاعتماد وباستلام للستفيد حطاب الاعتماد يصبح حقه على الاعتماد غير 
قابل للنقض إلا من حانبه هو » فإذا رنض الاعتماد لتقص حقه . وبنلك نلاحظ أن إرادة للستفيد لا 

وصورة العملية - على النحو الذي أوضحناه - لا ينطبق عليها إلا وصف واحد هو الاشترط 
اصلحةالغير » فهو الشكل القانوني الذي يتعمد باررادته طرفان ويرتب حقاً لغيرهما دون أن يشترط هذا 
لغير في يرم التصرف » ولكن يكون له رفض الحق لناشئى منه احتزاماً ريه الشخحصية فلا تدخعل ذفته 
حقوق رغماعنه . 

وبتطبيق فكرة الاشتراط لمصلحة الغير على الاعتماد للستتدي نحد أن الآأمر (للشترط) يشترط 
على انك للنشى (للتعهد) حقاً للمستفيد (للتتفع) , فالآمر للشترط يتعائد بامه للستفيد» ويشترط ذانه 
دون أن يمر هذا الحق بلمة للشترط أو للتعهد ويحقق للشترط بهذا العتد مصلحة مادية ظاهرة هي الوفاء 
بدينه وتسهيل حصوله على بضاعته . 

ويزتب على هذا لتكيف أن البنك ليس وكيلاً عن الآمر للشترط في الوفاء إلى للستفيد ؛ لأن 
لبك يلتزم قبل هنا الأخير التزاماً شخمصياً مستقلاً عن التزام الآمر قبل للستفيد » فلا يحاسب ولا يسأل 
مسئوليت شددة باعتباره وكيلاً مأحوراً كما تذهب إلى ذلك بعض الحاكم وبعض الكتاب» وإما يسأل 
.مقتضي عقده مع الآمرعما يجب أن ييذله من العناية التي تفتضيها مهنته . 

ويترتب على تكييف التزام البنك بأنه اشتراط لمصلحة الغير أحكام معينة في علاقته بالأمرمن 
ناحية المستفيد ومن ناحية أنحرى » ففي علاقة البنك بالآمر يكون للآمر أن يطالب البدلك تنفيذ 
الاعتماد» ويكون للبنك أن يطالب الآمر بدفع عمولته وغطاء الاعتماد . ويكون لكل منهما أن يتمسك 
في مواحهة الآخحر بكل ما يتعاق بعقد الاشتراط مع دفوع البطلان أو دفوع الاتقضاء والفسخ وعدم 
لتتفيذ » وكل ذلك #خضع للقواعد العامة في الالتزامات . 
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أما في علاقة البنك بالمستفيد » فإن للستغيد للباشر للئاشىع عن الاشتراط يصطام بعقبئين قد 
تخرحان عن نطاق أحاكم الاشتراط لمصلحة الغيرء وهما : 

كون الشترط يستطيع نتفض هنا الحق » وكون للتعهد ب يستطيع أن يدفع في مواحهة النتفع 
(للستفيد) بالدفوع الناشعة عن علاقته بالآمر للشترط أو عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد . 

نهل يلل الاعتماد المستندي رغم هاتين العقبتين من قبيل الاشتراط اصلحة الغير ؟ المدواب : 
نعم » وإليك تفسير ذلك : 


من ناحية حق النقض القرر للمشترط ع نلاحظ أن هذا الحق وإن كان من خمصائص الاشترا 
مصلحة الغير» إلا أ ا ارو ب 
لتعهد للشترط في العقد بعل حت للستفيد غير قابل لأتقض » هذا هوما يحدث في الاعتماد الستندي » 
فهو تارة يكون قابلاً النقسض وتارة يكون غير قابل للنقض» وليس في هذا ما يتعارض مع فكرة 
الاشتراط لمصلحة الغير » لأن هذا يمكن أن يقع في أى اشتراط . 


وأما من ناحية جواز توجيه الدفوع إلى امستفيد » فإن الأمر لو ترك لقواعد الاشتراط النتصوص 
عليها في القانون للدني لكى تعمل عملها في محال الاعتماد للستتدي لوحب لقول بأن للبدك أن يدفع 
ف مواجهة للستنفيد بالدفوع الحائزة في عد الاشترا 

ولكن العرف الصرثي - استتجابة لإحتياجات التحجارة - قد عالج هذه لثغرة ومنع الآثار السيئة 
لمكن أن تترتب عليها حصوصاً في معاملة تقع ين بلاد مختلفة ا 
على تطهير العلاقة يين البنك وللستفيد من الدخوع للرتبطة بالعلاقات الأصلية أو الترتبة عليها ‏ وهذا 
لتطهير أو التجريد هو للميزة الأساسية اي تضفي على الحق الناشى من الاعتماد قوة وثباناً وسيولة وثقة . 

وليس ف إضافة النجريد إلى الاشتراط لمصلحة الغير تناقضا » وإفا هو الوضع الألوف ف أنظمة أنظمة 
القانون للدني حينما تدخحل إلى محال القانون التجاري إذ تتحور.ما يناسب طبيعة العاملات التجارية الي 
.تقوم عليها الثقة والسرعة . فإذا أحددنا صورتى الكمبالة والإنابة مثالاً» نجد في الإثابة شخحصاً يطلب إلى 
مدينة أن يدفع الساحب إلى مدينة للسحوب عليه أن يدفع إلى دائئه مبلغا معيناء فإذا وقع للسحوب عليه 
يدول كاتنت قله الصررة حى انس ضيه الال لإنتقاء أن 6 ولعي امير اخككام خرارية 

تسمى قانون الصرف » الأمر كذلك بالنسبة إلى الاعتماد الستتدي الذي يعدير اشتزاطاً لمصلحة الغور 
متصفا بالنجريد » وللعروف أن معاملات لبنوك نشأت وتطورت بدافع المالات العملية » واستمدت 
أحكابها ئما جرى عليه العرف بشأنها » انلك يعتبر من الحمود أن نحاول رد أنواع العاملات إلى 
الأشكال الثابتة ابي يعرفها القانون للدي وأن.نشترط فيها أن تكون مديئة صرفة » بل الفروض أن 
تتكون الأشكال للدنية بلون القانون التعجاري عندما تدلف إل ماله , 


مم 


ولتجريد ف نظرنا لا يكون بفضل الالتزام عن سبيه » ولا بالوقوف عند الإرادة الظاهرة دون 
الباطنة » ولا يتأخير الرجوع بالدخوع إلى ما بعد الوفاء('2 . وإما هو منع الاحتجاج بدفوع ف مواجهة 

وتتحدد الدفوع الي يتطهر منها التصرف القانونى والدفوع الي تتعلق به بنص القمانون على 
ذلك التحديد » فإذا قرر القانون التممريد هى الحافظة على استقرار التعامل » ومنع مفاحأة الغير الحمسن 
انية الذي لم يكن طرفا في معين » ولم يعلم بعيوب هذا التصرف بالدفوع الناشعة عنهء مؤدى هذا أن 
الدفوع الي يتطهر منه اتصرف طبقاً هذه الحكمة ؛ هى : 

(1) الدفع ييطلان التصرف لغلط أو تدليس أو [كراه . فعيوب الإرادة لا ينبغي أن توثر على 

() الدفع يعدم التتفيذ . 

(4) دفوع الانقضاء التعلقة بالمحق الأصلي . 

(1) الدفع بانعدام الرضا ؛ لأن هذايمنع من انعقاد لتصرف أصلاً . 

(5) الدفع بنقض ) هلية أحد الأطراف ؛ لأن مصلحة ناقص الأهلية وحماية ما له وطبقاً للحكمة 
من التجريد أيضا لا يتطهر التصرف من الدفوع التالية : نظظرا لضعفة اتتضت أن تربحح كفتة حين توزك 
بمصللحة الغير كامل الأهلية » ولو كان -حسن النية . 

(5) الدفع بعلم الغير بالعيوب الي تشوب التصرف إذ تنتقي الحكمة من حماية الغير عند الغبر 
مادامت عيوب العلاقة ليست مفاجأة له وإنما يعلمها من قبل عند تلقية الحق عن أحد أطراف العلاقة 
الأصلية . 

(4) الدفع بعيوب الشكل إذ أن هذه العيوب تكون بادية في السند للثبت للتصرف » بحيث لا 
يجوز لمن يتلقى الحق الثابت في هذا السند أن يدعى بعدم علمه بالعيب الشكلى البادي أمامه في السند . 

أما من حيث الأشخخاص الذين يتطهر التصرف من الدفوع بالنسية إليهم فهم غير حسين النية 
الذين م يكونوا أطرافا في التصرف الأصلي ؛ ولم يعملوا بوحود عيوب أو دفوع ناشئة عن العلاقة 
الأصلية » ويتزتب على هذا أن التصرف لا يتطهر من الدخوع فيما بين أطرافة الأصليون لأن الفروض 
فيهم أنهم يعلمون .ما فيه من العيوب والدفوع » ويجب أن يكون للتمسك بالتجريد شخحصاً غير أطراف 


(1) أنظر ف تفصبل هذه الأراء ومنقئشتها كابنا ؛ طاب لضمان . 
5م 


التصرف الأصليين وأن يكون قد تلقى حقاً عن أحد هؤلاء الأطراف وأن يكون عمسن النية عند تلقية 
للحق » ومعنى -حسن نيتة أنه لا يعلم عند تلقى الحق بعيوب أو دفوع لعلاقة الأصلية » كما يجب أن 
يكون القانون قد اعتبر هذا لتصرف تصرفا بحرداً » وقد يكون القسانو ن الذي يقضي بتجريد التصرف 
قاعدة تشريعية كما في الإنابة) أو قاعدة عرفية (كما في الاعتماد المستندي) : 


وتطبيق ما تقدم من تحليل لفكرة لتجريد على الاعتماد للستتدي نحد أن العلاقة النشعة 
اعفاد عتن بين للك لاسن ونى هنا اطق قلقي للمتعين بنقا رعنم كونه أجحنيبا عنه أى » رغم 
كونه من الغير بالنسبة إلية » وهنا تظهر دواعى الحماية من التجريد ونشأ الحاجة إلى للوازنة بين المحافظة 
على استقرار التعامل » وبتأكيد حق هذا للستفيد وحجب الدفوع عن أن تدال منه » وبين للتفضيات 
الفنية القانونية في التحرى عن سلامة الإرادة ترجمم كفتها - لدى للوازنة - فيما بين للتعاقدين » وأن 
مقضيات استقرار التعامل ترجحح كفتها - عند للوازنة - - إذا تعلق الأمر ببحق الغير الذي تلقى حقاً بحسن 
ية عن التصرف أو عن أحد أطرافة » ومن هنا بدت ميزة تطهير الاعتماد للستتدي من الدفوع التعلقة 
بالانفاق على إنشاء الاعتماد بعلانة الستفيد يالآمر (عقد البيع) » ورغم كون للستفيد طرفا في هذه 
العلاقة وكان يسممح بالاحتتجاج بدفوعها الآمرإفا يكون فيما بيئة وبين للستفيد » أى خمارج نطاق 
الاعتماد الستندي . 
لمبحث الثاني :التكييف الشرعي للاعتماد المستندي وكونه معاملة مستحدثة متكاملة: 

م تكن هناك معاملة ها تحمل اسم الاعتماد لدي » لأن عامة للعاملات لها كم شفاهة؟ 
إذ كانت معرفة الكتاة أمر نادرا » لذلك كان أمراً حديدا أن يأمر القرآن بكتابة الديون في آية للدايبة 
على حلاف للألوف تيسيراً للإثبات وقطعاً للنزاع ‏ وهذه خحطوة هامة ونقلة من التخلف إلى الحضارة 
ف محال للعاملات للدئية . 

غير أن الكتابة أحياناً لا تناسب للعاملات التجارية لكونها تحماج إلى الثقة والسرعة والتبسيط 
والتيسير ؛ لذلك سمحت آية للداينة باسيثناء للعاملات التجارية ع حين يكون ذلك أمراً مفيداً فقالت 
بإإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاُ غير أن عدم لتقيد 
بالكتابة يغلب في بجحالات معينة كالبيوع التجارية الحلية » الح للررية عات ار ره 
عادة مكتوبة ويين أطراف غائبين ويكثر فيها استعمال وسائل لاسلكية » والكترونية » مشل شل : اتلكس 
والفاكس وأحهزة سويفت وغير ذلك . وإذا تكن عبارة الاعتساد للستتدي مستخدمة قلياً» فإن 
فكرتها وغرضها الأساسي لابد وأنه كان معروفا على نحو ما في الجاهلية والإسلام » لأن قريشا كانت 
ها قوافل سنوية تتجة جنوباً وشمالاً نمو اليمن ولشام وكانت تيع وتشزي من شعوب أخرى » 
وكانت تنش بالضرورة ديون بصدد مثل هذه التجارات » ويتصدى لضمان سداد هذه الديون يق 
باللدين وفكرة دول طرف ثالث يضمن الوفاء ف صفقة معينة هى نفس الفكرة التي يقوم عليها 


هلم 


الاعتماد للستتدي » أى هى فكرة سد فجوة عدم لثقة يبن جانيين قد لا يعرف أحدهما الم ر» وهو 
يتعامل معه » وقد كانت هذه الفكرة في زمن الإمام ابن تيمية قد تبلورت في صورة مايسمى : ضمان 
السوق » أى أن يضمن مايجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان للضمون ضمان صحييح 
وهو ضمان ما , يجب وضجمان الجهول» وذلك جائز عند اللجمهور 02 


كذلكيمكن أن يكون لصاحب للال وكيل عنه يقوم .معاينة لبضاعة عند التعامل وينوب عن 
الأصيل في الوفاء والاستيفاء » ومّد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعمل الوكيل في مال 
خديجة رضى الله عنها قبل الإسلام » وهذه الوكالة تشبة دور عديد من الأشخاص الذين يتصلون 
بالببوع الدولية والاعتمادات للستتدية » ومشل شركات التفتيش في للواني عندما تكون وكيلة عن 
لللشتري » ومثل البنوك عندما تمثلة في مراجعة مستدات الشحن للتحقق من جديتها ومصدقيتها » وعلى 
مستوى من الخبرة لا يتوافر للمشتري حلي الذي يكون أحياناً رحلاً أميا لا يقرأ ولا يكتب » وشبة 
السترسل وللستأمن الذي يثق كلام الذي يقال له وينقاد للقائل وهو يوجهة ف مثل هذه للعاملات . 

وقد استمر دور الوكلاء عن التجارة ف الوفاء والاستيفاء بعد الإسلام وحتى هذا العصر» سواء 
كانت الوكالة بلا أحر أو مقابل أو نسبة مثوية . ويمكن أن يكون لوكيل وكيلاً بدون أحر على أساس 
أن يستفيد هو أيضا بخدمات موكله » بأن يتخوذ من هذه للوكل وكيلاً يرعى بعض أعماله في بلده» 
أى : أن تكون الوكاله على سبيل التبادل بينهما . 

إلا أن الاعتماد للستتدي بوضعة الحاللي وماله من تقسيمات وأحكام وتفريعات كثيرة كما 
أن يبر معاملة مستتحدثة» أى : وليدة القرن للضي على الأكثر » ولكتها معاملة سريعة التطور حتى 
أن واضعي القواعد الدولية ابي تصدرها غرفة التجارة الدولية بشأنها لا يفرعون من وضع هذه القواعد » 
إذ أنهم ما إن يصدروا بجموعة قواعد حتى بيدأوا حتى عقبها في تعقب العمل والعرف ومعرفة اتحاهاتة » 
:وهل يسير في نفس الاتحاه الذي رموه أم يجب عليهم أن فواعدهم لتساير العرف » وهذه عملية لا 

وكثيراً ما يصبينا احرج ونحن نمد بعض الأحكام في مؤلفاتنا الشرعية القديمة لا تساعدا على 
إعطاء الرأى في للعاملات امستحدثة ويكثر الخلاف في ذلك »؛ وقد عنى,كناقشة هذه السألة الشيخ 
محمد أبو زهرة رحمة الله عليه » وتعرض لمسألة ما إذا كان يجوز إنشاء عقود جديد غير معروفة في 
الكتب الفقهية القديئة وما إذا كان يجوز إضافة شروط غير معروفة من قبل على العقود المعروفة » وتنتقل 
فيمايلي تحليله لهنه للسائل والرأى الذي انتهى إليه2"0 , 


. 545 مجموع قاوى ابن تيمية : جة؟ - ص‎ )١( 
. هذا لبحث موجود في كناب لللكية ونظرية لعقد للشيخ محمد أبو زهرة صفحة 79 وما بعلها‎ )١( 
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"دإذلاف مبناه اللخلاف ف التشديد والتساهل في جعل آثار العقود من عمل الشارع نقد قال 
لذين شدهوا في جعل كا آثار العقود من الشارع :أن الأصل في العقود الدع ؛ حتى يقوم الدليل على 
الإباحة » ومع الإباحة وجوب الوفاء » والذين تساهلوا وجعلوا لإدارة العاقدين سلطانا في آثار العقود 
ممتتضي الإذن من الشارع بجعل لرضا ذا أثر في العقود جعلوا الأصل في العقود الإباحة ووحوب الوفاء 
بها ؛ حتى يقوم الدليل على للنع والتحريم . 

"وعلى القول الأول نكون مقيدين بعدد العقود الي تذكرها الكتب ووردت بها الأنارودلت 
عليها الصادر الشرعية والأدلة الفقهية » فما م يقم عليه الدليل :فهو ممنوع والوفاء به غير لازم لأنه 
لالتزام إلا.ما الزم به الشرع » فما لم يرد دليل على وجحوب الوفاء فلا وفاء » فليس للناس إذن على هذا 
القول أن يعقدوا ماشاعوا من العقود » ويشترط من الشروط ما يرون فيه مصلحتهم إلا إذا قام الدليل 
على النع , فعندئذ لا يجب الوفاء' . 

"وقد استدل الذين أحنوا بالقول الأول : 


(1) بأن الشريعة قد رسعت حدوداً وأقامت معالا رفع الح ولتسود للعاملة العادلة بين اناس 
“بلا شطط » ولم تترك أمر النلس فرطاً بلا ضوابط ولا حدود ولا قيود ‏ تمنع الظلم والغرر والجهالة الفضية 
إلى التزاع » وكل عقد لم يرد به دليل مثبت له من الشرع أو لا يعتمد على أصوله اثابته بلا ريب في 
ثبوتها فهو تعد لحدود الشريعة » وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره ولا توحب الوفاء به ء وأيضا فإن 
وجوب الوفاء الزام الشارع الحكيم » ولا يصح أن نفي في أمر وندعي أن الشارع ألزم به إلا إذا ورد 
فى مصادر الشريعة وأصوها ما يدل على الإلزام وجوب الوفاء» ومن ألزم به إلا ورد في مصادرها ما 
يوجب الوفاء به فقد حرم حلالاً وأحل حراماء وذلك افتزاء على الله بالكذب وفعل أهل الجاهلية 
الذين كانوا يحرمون ويحلون من غير علم من النشرع ولا سلطان مبين . 

(1) وقد استدل أيضاً هنا القول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" فصح بهذا النص بطلان كل عقد عمّده الإنسان والترامه إلا ما صح أن يكون عقدا جاء 
النص بالإلزام به باسمه أو بإبااحة التزامه (الأحكام في أصول لابن حزم - اللبزء الخامس ص 37 . 

وأيضا فقلاؤرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف خعطيا فحمد الله وتى عليه ماهمو 
أهله ثم قال : "فما بال أقوام يشترطون شروطً ليست في كناب الله » ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل » ولو كان مائة شرط » كتاب الله أحق وشرط الله أوثتى ؟ 


وإذا كان كل شرط يشترط ولم يرد به نص باطلاً فبالأولى كل عقد يعقده العائدان ولم يعلم 
من مصادر الشرعية أنها تقره وتلزم بالوفاع به , 


/الم 


"وقد استدل الذين يرون أن الأصل في العقود الإباحة لا للنع وأن كل عقد واحب الوفاء إلا ما 
قام الدليل على منعه : 

().ما ورد في القرآن الكريم من ومحوب الوفاء بالعقود من غير تعيين » فكل ما يصدق عليه أنه 
عقد فهو واحب الوفاءمقتضي نص القرآن . ولقد أثبت القرآن أن كل بحارة يوحد فيها الرضا فهى 
مباحة تثبت لكلا العاقدين حقوقاً مالية » فكل ما يطلق عليه اسم التجارة من العقود يجب الوفاءيما 
يشتمل عليه من التزام بالنص » وكل ما يشبه النجارة واحب الوفاء أيضاً يمقتضي القيلس عليها ما دام قد 
تحقق مناط الحواز وهو الرضا » لأنه علة الوفاء ؛ والعنى الذي من أجله كان الالتزام فيس العقود . 
وآيات القرآن الكري يم الواردة في وحوب الوفاء بالعهود كثيرة متضافرة في للعنى ومبينة أن الغدر ليس من 
الإسلام ونقيض أنحلاقه وححروج عن مبادئه » وليس العقد بين العائدين إلا عهداً قد قيدت بأحكامه 
ذمتها وهل غل ف أعناقها » فالوفاء به وتنفيذ موجباته من نوع الوفاء بالعهد , والامتشاع عن تنفيذ ما 
اشتمل عليه حنث في العهد لايتفق مع مبادئ الأخحلاق الي يلعوا إليها الدين » ومع احتزام العهود الذي 
يلزم به » وكيف لا يكون الوفاء ف العقود مطلوبا والآثار متضافرة عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه توحب الوفاء بالعهد وعدم خحفر الذمة وتقب تقبيح الغدر » وليس الامتناع عن تنفيذ ما أوجبه العاقد على 
نفسه كيفما كان عقده ومهما يكن وصفه وموضوعه إلا من باب لغدرء فالوقاء يكل عقد واحب ولو 
م يرد به نص ما دام لم يشتمل على أمر حرمه الشارع ونهى عنه (رسالة العقود والشروط لابن تيمية - 
الجحزء الثالث من الفتاوعي ص “اع 4 ع لل . 

(«ب) وقد استدل أيضاً لإثبات أن الأصل في العقود وجوب الوفاء بها إلا ماقام الدليل على 
ضد ذلك بأن العقود من الأفعال الي تسمى ف لسان الفقهاء بالعادات وليست من العبادات» والعادات 
ينظر فيها إلى عللها ومعانيها لا إلى النتصوص والآثار» فليست عبادة يتعبد بها يل أحكامها معللة.بمصالح 
النلس وإقامة العدل ينهم ودفع الفساد » فلا يقف للكلف عند النص » بل كل متحقق فيه العلة يتعدي 
إليه المحكم » وقد ناط الشارع الحكيم نقل المتقوق وإسقاطها بالرضاء فكل عقد يتمحقق فيه الرضا وفيه 
نقل حق أو إسقاط حق فهو واحب الوفاء ولو لم يرد به نص صريح مبيح مازم الوفاء به لتحقق العلة 

(ج) وثما يستدل به لهذا لرأىأن كثرة الفقهاء وأن كثرة أصحاب للذاهب الشهورة يقرورن 
أن الأصل ف الأشياء وللعاملات العادية وما لا يتعلق بالإيضاع الحل لا الحرمة , ولا شك أن عقود 
اللعاملات للالية من ذلك الصنف » فكان الأصل ف الإقدام عليها الإباحة ؛ فمباح للشخخص عقتضي 
ذلك الأصل أن يياشر من العقود ما يرى فيه مصلحته » وما يحمق رغبته » وإذا كانت العقود كلها 
مباحة للشخمص » ولو م ينص عليها ولم برد في للصادر الفتهية؛ فالوفاء بها لازم لوجحود الإذن العام 
بجعل الرضا أساسا لإثبات الحقسوق وأساساً لتقلها وأساساً لإسقاطها » ولوحود الالزام العام بالوفاء 


مم 


بالعقود واحتزام العهود وعدم الغدر » ولقد فصل الشارع ما حرم » فتحريم العقود الي يرد ما يدل على 
تحرعها تحريم ما أحل | لله سبحانه وتعالى وتهجم على شرعه من غير علم ولا سلطان ميين . 

"ويقول ابن تيمية : أن القول بالنع حتى يقوم الدليل على الإباحة هو قول كثير من أصول 
الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد » » فإن أحمد قد يعلل أحياناً بطلان العقد بكونه لم يرد 
به أثر ولا قياس » كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه , كذلك طائفة من أصححابه 
قد يعللون فساد الشرط بأنها تخالف مقتضي العقد » ويقولون : ما الف مقتضي العقد فهو باطل _ابن 
تيمية - الخزء الثالث ص 070377" . 

وو ب ادس ع ا 1 ا 
جا يسك السلا على لما يد ودر 0 

"إن الصفقات التجارية قد انسع أنقها وتشعبت أنواعها » وتدوع بحسب العرف التجاري ما 
يشترطه العاقلون حتى وجدت عقود لم تكن » وتفتن ن الداس في الشروط تفتناً باعد ما بين العقود 
وأصوهها الذكرة في كتب الفقه » ولو حكمنا ييطلان تلك العقود وفساد هانيك الشروط لصار الناس في 
حرج وضيق ولشلت الحركة في الأسواق ولتقطعت العلاقات التجارية بين الناس بل لتقطعت 
الأسباب» فلا تتمو ثروات آحاد الناس ولا تتمو ثروة الجماعات » وذلك مايحول في الصلور الفقهية 
بشكل عام » ولكن القارئ للمعن ف تقديم ما يقرأ الذي لا يكتفي بالسطور حتى يتغلغل فيما وراءها 3 
يرى أن ذلك الرأى الغالب على أوؤلئك السابقين من أهل الفقه لا يؤدي إلى تضيق للعاملات على 
الناس» لأن الكثرة من أَوَائك الذين منعوا الوفاء بالعقد حتى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة الثبدة للدواز 
العقود » حتى وسعت تلك الأدلة كل ما تحرى به العامئلات أو أكثره حتى لا يكون اناس ا ضيق » 
فأكثرهم يقرر بعض أو كل الأصول لتلية : , 

(1) أصل للصالح للرسلة ؛ فإنها تثبت أن كل مافيه مصلحة غير حرمة يجيزه الشارع . 

. وأصل الاستمحسان‎ )7١( 

() وقاعدة أن ما يجري به العرف يقره الشارع ما لم يكن مصادفاً لنص . 

"هذه الأصول لو أحذنا بها أو يعضها وطبتناها في العقود لوجدنا الأكثرين من الفقهاء قد 
.فتحوا الباب ول يضيقوا واسعا على الناس » وهم يتقاربون بهذا ممن يقولون أن الأصل ف العقود الإباحة 
حتى يقوم الدليل » وبذلك تخف -حدة الزلاف ويهون الفرق .." 

"فالعرف أصل ثابت عندهم » فلقد صرح في للبسوط بأن الشابت بالعرف كالثابت بالنص » 
وحاء في شرح الأشباه للبيري أن الأمر الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي » ولأن العرف يعشبر من 
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الدلالات الشرعية اعتماداً على الأثر "ما رآه للسلمون حستاً فهو عند | لله حسن" » وقد يذكر الفقهام 
قوة العرف لا في إثبات الأحكام الشرعية فيما لا دليل له سواه » بل يذكرونه في مقام معارضته لغيره من 
الأدلة الشرعية وعدم معارضته » فيذكرون أن العرف لا يعارض النص » بل يسققط العرف مجواز النص» 
ولكن العرف يعبر إذا كان الدليل الذي يعارضه قياساً (رسائل ابن ععابدين - اللمزء الفاني - ص 
6» ويذكرون في هذا للقام أن العرف عام وخاص » وأء العرف العام هو الذي يثبت في سائر البلاد 
والعرف اللخاص ينبت في بعضها دون بعض » وكلاهما له أثر في الأحكام على حسب قوته » فالعرف 
لعام لكل البلاد تنبت أحكامه لكلها ولخاص بيلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة فققط , ولكن 
لعرف الذي يصح أن يكون معرضاً لأدلة الفقه الأخعرى هو العرف العام فقط » ؛ أما العرف اللخاص فهو 
لا يوخحذ به إلا فيما » إذا لم يكن في موضوعه أى دليل فقهي سواه » ولقد ألبدوا بداء على أن العرف 
ليل شرعي وأن ما يثبته العرف يقره الشرع ما لم يكن نص يخالفه - صحة عقد الاستصناع » لأن 
لتعامل حرى به بين النلس . كما أببتوااصحة كل شرط ليس من مقتضي العقد ولم يرد به أر وفيه 
منفعة لأحد العاقدين وحرى به عرف وجعلوا سبب الحكم بصحته جريان العرف . 

ره و ا 0 أحكام مذهب أبى حنيفة وأصحابه 
قابلة لتجديد بجعل العرف ذا أثر في تغييرها » .معنى أنه إذا ثبت أن ن المكم في مذهب أبى حنيفة مقتضى 
الروى الصحيح ف كتبه عخالف للعرف العام » ولم يكن معتمداً على نص صريح ؛ صح للمف على 
مذهب الحنيفة أن يخالف للنصوص عليه في للذهب ولا يعتبر خحارجاً في فتياه عن نطاق ذلك للتذهب 
الحليل » فترى ابن عابدين يقول فيما إذا حالف العرف ما حاء في ظاهر الرواية :"اعلم أن للسائل الفقهية 
إما أن تكون ثابئة بصريح النص وهى الفصل الأول وإما أن تكون ثابئة بضرب احتهاد ورأى وكثير 
منها بيينه احتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما 
قاله أولاً . 


"وهنا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد من معرفة عادات الناس » فكشير من الأحكام تختلف 
باحتلاف الزمان لتغير عرف أهله أو -لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم على 
ما كان أولاً لزم منه للشقة والضرر بالناس » ومخالف قواعد الشريعة للبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
يد بح ا كو بو وك وو ا 
عليه امحتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقالوا ما قالوا أععذا 
من تواعد مذهبه » فمن ذلك افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه » لاتقطاع عطايا امعلمين 
التي كانت في الصدر الأول » ولو اشتغل للعلمون بالتعليم بلا أحره لضاعوا وضاع عيالهم ولو اشتغلوا 
بالكتاب ن حرفه وصناعة لضاع القرآن والدين » فأفتوا بأد الأجحرة عليه وكذا على الإقامة والأذان » 
ومع أن ذلك مخالف لما أثفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم جحواز هذا الاسئجار وأحذ 
الأحرة عليه . ويقول فيما يجب على الفيٍ الإفناء : "فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن للف ليس 
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له لبمحمود على للنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة لزمان وأهله والا يضيع حقوقاً ويكن ضرره 
أعظم من نفع" (رسائل اين عابدين - الخزء الثاني - ص 179 -117) . ومن هذا كله يستفاد أن 
العرف دليل شرعي عند الحنيفة شبت أحكامها في كل موضع خلا من دليل غيره على حكم فيه ؛ بل 
إنه يعارض القيلس » ويعتبر دونه إذا كان عاماً وعلى ذلك نقول : إن كل العقود الي يقرها عرفنا لخاضر 
كشركات للساهمة وغيرها ما أوجده لتعامل في العصر الحاضر هو عقود شريعة يقرها فقه أبو حنيفة ما 
0 » ويكون هذا من تقرير حرية التعاقد وإسالها غير مقيدة إلا بالعرف . 


"الاستمحسا ... أذكره الشافعي ومن نحا نحوه في الأصول والفروع » وقال من امتحسن فقدك 
ا باستحسانه نقد جعل نفسه شارعاً لا مجتهداً , والشارع في نظر 
الشريعة هوا لله وحده . ولكن أذ بالاستحسان أبو حنيفة وأصحابه ومالك حتى أنه يروى عنه أنه 
قال : تسعة شار العلم الاستحسان . وقد اختلفت عبارات الفقهاء في يسان حقيقة الاستحسان 
لشرعية » فقال بعضهم أنه ما يستحسنه امجتهد بعقله من غير أن يوحد نص يعارضه أو يبته » بل يرحع 
فيه إلى الأصل العام وهو حريان للصال الي يقرها الشرع » وثال بعضهم : إن الاستحسان هو الدليل 
الذي ينقدح في نفس ابحتهد ولا يقدر على إبرازه وإظهاره ولا يكون في موضوعه دليل ناف أو مثبت » 
وأحسن تعريف للاستمحسان عند الحنفية مقاله أبو ا لحسن الكوحي » وهو أن يعدل انحتهد عن أن يحكم 
في للسألةمثل ما حكم به في نظائرها إلى غيره لدلييل أقوى يقتضي الععدول عن الدليل الأول للنبت 
لحكم هذه النظائر » فيدخحل في عموم هذا التعريف ما يقوله بعض الفقهاء من أن الاستحسان هو القياس 
الخفي .. من هذنا يقضح معنى الاستعحسان الذي يعده الحنيفة وللالكية أصلاً من أصول الفقه الإاسلامي 
وأنا لو طبقناه سرنا وسير الأقدمين فيه وفتحنا أبوابه في العقود لوسع كل ما تقضيه للعاملات من العقود 
الي لم يرد نص صريح قاطع بتحريعها كالعقود الربوية » فما لم يكن العقد ربا صريحا فالاستحسان 
تس مو ا لا بوت 9 
حرط ات وين لعا لز م بالا ريسا 

و 2 
ا 
اك أمر فيه مصلحة يتلقاها العقل بالقبول » ولا يشهد أصل حالص من الشريعة 
يلغاتها أو اعتبارها » وأن الأذ بذلك الأصل واعتباره أصلا من أصول الفقه الإسلامي موضع لاف 
بين الفقهاء » والآخحنون به أقل عددا من الآخحذين بالاستحسان والعرف » فلم أذ به سوى مالك من 
الأئمة الأربعة » وحمل عليه إمام الحرمين والغزالي حملة شديدة وملخص الاحتياج لرفضه ينتهي إلى ثلاثة 
أمور أحدها : أن الأحذ.مبدا للصالح ولو لم يشهد لما دايل حاص من الشارع يفتح باب الهوى 
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ولشهرة » فيكون كل ما يشتهيه الشخخص ويرغب مصلحة ينى عليها حكم شرعي بالإباحة والإقرا 
وذلك يودي إلى للفاسد والبوار» وثانيها : أن الصاح للرسلة تختلف باعتلاف البلدان وباتلاف 
الأشخاص.. .. فإذا حعلنا كل مصلحة تقتضي حكماً يناسبها نقد تتداقض أحكام الشئ الواحد ... 
نيكون مرة حلالاً ومرة حرام » وثالنها : أن الصلحة التى تناط بها لكام الشريعة هي للصلحة الي 
تكون نيها امحافظة على مقصود الشارع ومققصوده أن يحفظ على الخلق دينهم وأنفسهم وعقولهم 
ونسلهم وأمولهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ... أما الحكم.مقتضي للصالح للرسلة الطلقة فهو تخبيل وقد يكون 
هوى فلا عيرة به » وقد أحاب الذين أعنوا بالمصالح للرسلة » للمصلحة للرسلة هى الي تكون ملائمة 
ف ابمحملة لأغراض الشارع وإن يشهد لها أصل خحاص » وبذلك ييتعد الهوى والتشهى عن الشرع؛ 
والذي يفي بالأخذ بالصلحة الرسلة هو المجتهد ؛ وفي ذلك حصانة من غلبة الشهوة ولافوى » 
واعتلاف الأحكام باتلاف الأشخاص لايعيب الشريعة ؛ بل يدل على مروتها . 

والأعذ بذلك الأصل فتح لباب التعاقد واحترامه إذا تحئقت فيه مصلحة مهما تكن ما دامت 
متلائمة مع أغراض الشارع أو غير منافية لمرماه . 

هنه الأصول الثلاثة لو أخذنا بها كلها أو أخذئا يعضها ء بل لو أذنا بأحدها وهو العرف 
لكان وحده كافياً لفنتح باب التعاقد على مصراعيه وإطلاق الحرية للمتعاقدين وما ساغ لأحد أن ن 
بأ الفهاء قد ضيقوا حرية لتاق » وغلقو لها إن الفقهاء يجب أن تفهم على مقتضي أصرهم جما 
باعتبارها وحدة متماسكة الأحزاء يتمم بعضها بعضأ » ويتكون منها بنيان متناسق الأركان ثابت الدعائم 
ولا يصح أن يؤححذ أصل من غير نظر إلى غيره فقد يكون فيه شدة يلطفها غبيره من الأصول » وقد 
يكون رخعواً فيحتاج إلى أصل صلب يطوى عليه ليكون فيه نفع العباد ودفع الفساد . 

وعملية الاعتماد المستندي باعتبارها تبدأ بعقد يين البنك والعميل تخضع للقواعد العامة في العقود 
من حيث التراضي وصحته وتوافر سبب صحييح ومشروع للالتزام ؛ ومن حيسث مشروعية امحل 
ووجود وإمكانه غير أننا ند هنا حاحة ماسة إلى معابحة نقطة معينة متعلقة. محل العقد » وهى كون 
البيوع الدولية والاعتمادات للسسندية تتعلق بيضائع غير موحودة أحياناً ويتعاقد على صنعها أو إيجادها » 
فهل اتعامل في هذه الأشياء للستقبلة صحيح أم باطل من الوجهة الشرعية ؟ 

القاعدة الأصلية فيما يتعلق بالمحل أنه يجب أن يكون موحودا عند إبرام العمد » وإلا كان العقد 
باطلاً حتى ولو ثبت أن امحل متيقن من وجوده مستقبلا . فالتعاقد على الأشياء المستقبلة غير حائز في 
الفقه الإسلامي للا فيه من الغرر . 

ولتحديد تأثير الغرر في العقد يجب التفرقة يبن -خمس صور : 


نه 


(1) أن يوحد الشوع عند التعاقد كاملا : وفي الصورة لا يوحد غرر والعقد صحيْح ما لم يطل 
لسبب آحرء والفقه الإسلامي ولغربي في هذا الحكم سواء . 

(؟) ألا يوجد الشى عند العقد وتحقق أنه لن يوجد كذلك مستقبلاً » وهنا يوحد الغرر 
والعقد لذلك باطل » ويتفق الفقه الإسلامي مع لغربي في هذا الحكم . 

() أن يوجد الشئع في أصله عند العقد ثم يكتمل وجوده بعد انعقاد العقد : ويتحقق هذا في 
الزرع والثمر عند بددء ظهوره ؛ ولكن نموه يكتمل بعد وقت معلوم » أو عندما بوجد الزرع بعضه بعد 
بعض » القاعدة هنا أن بيع الزرع والثمر بعد الاطلاع وتبل الاكتمال » أى : قبل بدو صلاحه جاتر إذا 
كان متتفعاً به وبشرط القطع » » أى شرط أن يقوم للشيري بقطعه فلا ييقى فى الأرض حتى يكنمل 
موه ولا يجوز أن يشتري بشرط أن بيقى الزرع في الأرض حتى يدو صلاحه إذ يكون البيع فاسداً إلا 
إذا كان قد تناهى عظمه » فيجوز اشتراط أن ييقى في الأرض إلى بدو صلاحه ؛ ويستنيي الحنيفة من 
ذلك بعض التفسيرات في التعامل » وهى أنه يجوز أن بيقي الزرع بإذن لبائع إلى بدو صلاحه . . أما 
ا وي ل م 
يظهر ؛ أما عامة العلماء فيرون أن لا يجوز بيع ما الل ا ا ال 
عمدته أنهم يعترون أن لبيع ولو أن شيئاً من الغرر إلا أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة » كما أنه 
يجوز إذا كان يسيراً . 

(5) أن يتحقق وجود الشئ في للستقبل : والفرض ف الحالة أن الشئ غير موجود عند التعاقد ؛ 
ولكن من الوكد أله سيوحد في للستقبل . ويلاحظ بعض الفقهاء على هذه الحالة أن عدم حواز بيع 
للعدوم أصلاً يرجع إلى فكرة الغرر » ولكن هذا الأصل قد اختفى في عصور التقليد وأصبح انعدام الشئ 
فى ذاته هو سبب البطلان ولو لم يكن ثمة غررء وهذا الحسل يضيق لحاجحات التعامل ؛ ولذلك وردت 
استناوات هى السلم والاستصناع والإحارة » فالإحارة مشلاً يبع منافع مستقبلة يحت من ييل 
الاستحسان » على أن هذه الحالة - حالة الشئ الحقق وحوده مستقبلا - لا يقع يها لغرر إذا كان 
شري سيدفع من الشمن فقدار ما يأعذ من بيع لني سيوحد ولذلك يكون هذا ابيع حائراً» أما إذ 
كان يشتري جزافاً فإن لغرر يصببه وييطل البيع . 

(5) الشئ الغير محقق الوحود مستقبلا : إذا كان لشئ غير محقق الوجود مستقبلاً سواء كان 
أصله موجوداً وقت التعاقد أو غير موجود » فإن العقد يكون باطلاً لتغلغل الغرر الفاحش فيه كالمقامرة » 


ومن ذلك بيع اللبن في الضرع وييع حمل الدابة في بطنها » ولهذا السبب يطل لتعامل ف الترركة 
للستقبلة(1) . 


(1) لسنهوري : مصادر الحق في لفقه الإساضي : جم 7 - ص ١14‏ - ص 04 , 
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وبالنظر في تطبيق هذه الأحكام يمكن استنباط الأصول التالية الي تقوم عليها فكرة الغرر . 

أولاً : إن لغرر يتحقق حيث لا يعرف للتعاقد ما إذا كان سيأخحذ شيئاً أم لا يأف وفي حالة ما 
إذا كان يعلم أنه سيحصل على شئ من امحل » ولكن لا يعرف مقداره » أما إذا كان للتعاقد لايدفع إلا 
,بمقدار ما يأعيذ » فإن الغرر ينتفي في هذه الحالة وتصبح للعاملة منضبطة لا غرر فيها . 

ثاتياً: إن القواعد الب أفي بها فتهاؤنا القدامي كانت تنظم لبيئة الحلية الت عاشوا فيها » فابجتهد 
يفي ف علاقة متبايعين أحدهما قد لايستطيع أن يوجد امحل أو قد لا يعلم "كم سيوجد منهء ومن هنا 
ام ير جر سيل ين و و وك شووه 
مثلاً » فإنق عندما أشز: ى لا أسأل لبائع إن كان القميح موجوداً لديه أم لا ولا أسأله كم سيكون 
غصولة وما لمكم إإذا تقض #اففثل هذه الأسئلة لا محل لما لأن البائع مسئول أن يود لي الكمية 
للطلوبة سواء كانت من انتاحه أم من انتاج غيره سواء اشترلها من بلده أم من بلد آخحر» للهم أن لا 
أدفع إلا وصلتن مستندات تفيد شحن الكمية الطلوبة وعلى أساس السعر للتفق عليه لكل وحده . ومن 
هنا ينتفي كل غرر. 

ييقى الغرر في موضوع وثيقة لتأمين على البضائع والذي يفي بعض العلماء هذا العصر بحرمته . 

والواقع أن التأمين لبحري ليس فيه حرمة ‏ لأن للؤمن يقوم بتنظيم لتعاون بين أشخاص 
اح ا من ب مرت بد سي ل لسلا كل سي سال ارت عد التي 
خحسارة » ولأن يؤمن لعدد كبير من الشاحنين فإنه يوزع للخاطر على قاعدة عريضة من عملائه؛ 
وبذلك يعتبر من بست بضائعهم قد ساهموا في عمل مشروع هو مواساة وإغاثة من هلكت بضائعه 
ولا يتعرض الؤمن لغرر لأن عمليانه محسوبة بحسابات أكتورابة يحمّق بواسطتها رما ولا يتعرض 
لئسارة عندما يعوض عملاءه للصايين فالعبرة.مجموع عملياته وليس بكل عقد على حله . 

أما من حيث التكييف الشرعي لعملية الاعتماد للستتدكي » فإننا نرى أن فكرة الاشترا تراط لمصلحة 
الغير معرونة ف الفقه الإسلامي وتصلح أساساً للتكييف للطلوب من الوجهة الشرعية » كذلك فكرة 
اتتجريد يعرفها الفقه الإسلامي ويقرها ء ولذنلك لا مد مشكلة في التعرف على التكييف الشرعي 
للاعتماد للستندي . 


والاشيراك لمصلحة الغير في لتصور الإسلامي يود فيه مشترط ومتعهد ومنتفع » .معنى أن 
للشترط يرم عقدا مع التعهد على أن كر أي قدو حص بلا و ل ري التصور 
الإسلامي يمكن الأداء الذي يعود على للنتفع شيعا مادياً » وفي هذا نجد للمنظور الإسلامي أبعاا لمق 
للفقه الغربي » ويككننا أن نعطى صورة قرآئية للاشتراط لمصلحة الغير من قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام » ذلك أن القصص القرآني ليس قصصا يروى للمتعة النفسية أو الذهنية فقطء وليس برد 
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الحقيقة لتاريخية ابي يستكمل بها السجحل لتاريفي فحسب ء بل إن وراء لقصص القرآني معناً ضخماً 
لاينضب للأحكام الشرعية حتى إن كان من قصص السابقين » ذلك أن القرآن حين يروي هذا 
القصص يوجهنا إلى الاستفادة منه في مثل قوله تعالى : «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 
كان حديثا يفرى , ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . 
وانظر إلى الدقة والشمول في قوله تعالى : «إوتفصيل كل شئ» . لذلك يمكن أن نقول كل ما أعياك 
الببحث عنه من الأحكام الشرعية فعليك باستنباطه من القصص القرآني » والاشتراط لمصلحة الغير يمكتنا 
أيضاً أن نلعمسه من القصص القرآني في قوله تعالى : «إولا جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من 
أييكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير النزلين فإن ل تأتوني به فلا كيل لكم عددي ولا تقربون » 
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون . 

ومن هذه الآيات نرى صفقة ييرمها أخعوة يوسف » وقد أدوا للقابل وهم يتتظرون منه أن يأمر 
بصرف البضاعة الي اشتزوا » ومن للعلوم أنهم لا يعرفون أنه أحوهم يوسف وقد عرفهم و راد أن 
ينبههم إلى فعلتهم حين ألقوه هن الب » ولكن بالأسلوب الذي اعتاره » فعلق الصفقة الي اشتروها 
على اشتراط لمصلحة الغير هو أن يتبحوا لأخيه الشقيق فرصة أن يراه ويتعرف به تمهيداً ملب أسرة 
يعقوب عليه السلام إلى مصر» فقال لهم لاكيل لكم عددي إلا إذا حنم لي بأخ لكم من أيكم ؛ 
وبذلك أصبح يوسف مشرط وأخوته متعهدون وللنتفع هو شقيق يوسف » الذي لا يلقى من معاماتهم 
إياه أفضل مما لقيه يوسف » فإذا أحضروه له فقد أهوا - بالإضافة إلى ثفن الصفقة - التزامهم » واستحقوا 
أن يكال لهم ما ممنعهم إياه من قبل حتى يفوا بهذا لتعهد , وإذا لم يحضروه فلا كيل لهم عدده . غير أن 
يوسف بعد أن أبدي لمم ذلك لم يستمر في خطته هذه » بل أمر فتيانه أن يضعوا لهم البضاعة ف 
'رحالهي ولكن الأخوة لم يتعهدوا ياحضاره صراحة وبصفة نهائية ؛ لأنهم لاحظوا أن لأيهم الرأى 
الأخير فقالوا : «إسنراود عنه أباه وإنا لفاعلون». وبذلك حوروا التعهد في الاشتزاط لمصلحة الغير إلى 
لتعهد ني صورة قربية منه وهى التعهد عن الغير؛ انهم ومهتود بقاع أريم أن إيناء هذا اتعهد لذي 
يعتبر في نفس الوقت تنفينا لا تعهدوا به أمام يوسف » ولما حاولوا إتناع أيهم طلب منهم "كفالة 
الحضور" فقال: لإلن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من | لله لدأتتني به إلا أن يحاط بكم . نهله 
كفالة منهم أن يحضروه ثانية إلى والده إلا إذا حالت قوة قاهرة ينهم وبين تنفيذ هذا الالتزاب ورغم أن 
أخوة يوسف وجدوا البضاعة في رحالهم عندما فتحوها بعد وصوهم » فإنهم استمروا في إغراء والدهم 
يارسال أيهم معهم لاعتبارات كثيرة منها أنهم يخشون أن يعودوا في للرة التالية بلا كيل إذا لم يحضروا 
أخحاهم » ومن ناحية أخرى ليزدادوا كيل بعير » فققصة يوسف -وغيرها من قصص القرآن- مليئة 
بالأشكال القانونية الي يجري عليها التعامل الحديث وما علينا إلا أن نتأمل فيها لنستخخلص منها ما يهدينا 
في معاملاتناء فالاشتزاط لمصلحة الغير هنا جمع الأطراف الثلاثة وكانت للمشترط» وهو سيدنا يوسف 
مصلحة في هذا الاشتراط؛وهذه الصلحة كانت أدبية » وهى أن يشبع شوقه إلى رؤية شقيقه وينقذه من 


لان 


شظلف العيش (مسنا وأهلنا الضر) وسوء للعاملة » ولا مانع أن تكون للصلحة في الاشتراط مصلحة 
مادية » والتتفع هو شقيقه تتاح له من نحلال هذا الاشتراط معرفة أن أخحاه لازال حيا لميمت وتناح له 
فرصة لروية شقيقه والعيش معه » حياة أفضل بكثير » بل إن في قدوم الشقيق ما يشبه الاشتزاط في 
الإعتماد للستتدي » ذلك أنه مستتد من قبل والده يحمل غلبه وصفاً لحلته لنفسية والصحية بعد نقده 
يوسف » ورغم أن أهداف يوسف كما تبسدو القصة أمى كثيراً من صور الاشتراط لصلحة لغير 
ولتعهد عن الغير وكفالة الحضور هى صور جائزة يمكن إستخحدامها فيالتعامل وتعتبر صورا شرعية . 

أما فكرة التجرديد فهى معروفة ف الفقه الإسلامي ومستخدمة ف بعض العمود مشل الكفالة ) 
حيث لا يجوز للكفيل أن يتمسك قبل الدائن بالدخوع الي يتمسك بها للدين للكفول » وهذا لتزام بحرد 

ٍ ذا قرا الاشزاط لمصلحة لغير بالتجزيد واعتبرن نزام للصرف في الاعتماد للمستتدمي اشتزاط 

محردا لمصلحة الغير كان كافياء لاستيعاب آار الاعتماد للستتدي من الناحية الشرعية وجعل التزام 
الصرف فيه غير قابل للنقض وغير مرتبط بعقد البيع الأصلي يين المستورد وللصدر الأحببي أو العكس » 
فلا يتَثر الاعتماد.ما يكون في العلانات الأصلية بين الأطراف من الدفوع الي ذكرناها في للبحث 
السابق , 

ورغم أننا نرتاح إلى فكرة اشتزاط ارد لمصلحة الغير باعتبارها التكييف القانوني والشرعي 
الأمثل للاعتماد للستتدي باعتبارها تشمل جميع مراحل العلاقات الي يمر بها الاعتماد للستندي م بدايته 
إلى نهايته » إلا أن ذلك لا يمنعنا من أن نعرض تصورا الآحرين بشأن الاعتماد المستتدي . 

فهناك مين قول بأن الاعتماد للستتدي هو حولة : أى أن العميل مميل وللستفيد محال ؛ ويقال 
له أيضاً محتال وابكك محال عليه لأداء قيمة الاعتماد » والعميل يقول للمستفيد : أحلدك بالثمن على 
ا رو عرزي على عل ارا 1 ان مر ا رح 011 
ولا يلزم رضا انحال إلا في حالتين : أوهما : أن يكون مديناً المحيل » واثانية : أن تكون هناك عداوة 
ين امحال عليه ولنحال » وبجب في الحوالة ثبوت دين لازم وإذا لم يكن لحيل مديناً للمحال فهى وكالة 
أما إذا لم يكن محال عليه مديناً للمحيل فهى حمالة20 . 

وإذا حاولنا تطبيق أحكام الحوالة على الاعتماد الستتدي فإننا لا نجدها تنطبق عليها للأسباب 
التالية : 

أولا : أن لخوالة تفترض مديونيتين : مديونية امحيل ومديونية محال عليه تحاه انيل » وهنا لا 
يحدث كيرا في الاعتماد للستتدي إذعادة ما جنح البنك العميل اثتمانا يدفع منه قيمة الاعتماد للستتدعي» 


(1) على لين عبد لسلام لتسلولي : لبهجة في شررح لتحفه - ابلمزء لاني ص 06 -.8ه طبع دار لفكر » يروت. 
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وكل ما يحدث هو أن يودع العميل لدى البناك للبلغ الذي سيدفع إلى للستفيد » لذلك فإن صورة 
الاعتماد للمسدي الغالب أن يكون حمالة لا حوالة . 

ثانيً: أن الحولة تبروع ذمة المحيل قبل امحال ويحل مله الدين الحديد وهو حال عليه » وهنا لا 
تكن الإحماد الدعدي إن طلل العمل للشوني مدا نستي من الاحماد هابقع » رظلكة 
بموحب عقد البيع الأصلي للبرم ينهما ء وينشأ حق حديد للمستفيد من الاعتماد للستتدي فيك ون لهذا 
للستفيد أن يرجحع على لبنك.موجحب الاعتماد للستدي وعلى للشتريموحب عد البيع ولا توحد 
حوالة بالمعنى الصحيح . 

ال : أن الحولة لا يشترط فيها رضا انحمال عليه » وإنما يكني لاتعقادها رضا لحيل ولحال 
خاصة عندما يكون الحال عليه مدينا جيل , والواقع أن مديونية لبك للعميل لا تكفي لإيجاد صورة 
الاعتماد للستدي » إذيمكن أن يجري العميل حولة لصالح البائع » ولكن هذه ليست اعتمادا مستتديا » 
أما الاعتماد للستدي فهو وثيقة تصدر من البنك لصالح البائع تعهد نيها بأن يدفع إذا قدمت إليه 
مسحدات معينة وهذا أمر مختلف عن الحولة . 

كذلك ينهب رأى آحر إلى أن الاعتماد للستتدي وكالة عن العميل يقوم لبك فيها بدور 
الوكيل » حيث يتلقى اللستندات ويفحصها ويدفع قيمتها للبائع ثم يسلم للستتدات للعميل ؛ وهو 
يحصل على قيمة الاعتماد مقدماً(') . 

والوكالة هنا نجدها أيضاً مختلفة عن -حقيقة الاعتماد للستتدي : للأسباب التالية : 


أولاً : أن الوكيل يلتزم بل يمثل للوكل في العمل للطلوب منه » أما لبنك في الاعتماد الستددي 
فإنه ملتزم بدفع مبلغ معيين » والتزامه مستقل عن الترامات للوكل قبل الغير . 

ثانياً : أن الاعتماد للستتدي لو كان وكالة لكان للبنك أن يتمسسك في مواحهة للستفيد 
بالدفرع الي كان العميل يستطيع أن يتمسسك بها قبله . 

ثلا : أن للركل ملك عزل الوكيل » ولوعزل العميل في الاعتماد للسنتدي لم أنتج العزل أى 
أثر تحاه للستفيد إذ يظل البنلك ملتزماً قبله بأداء قيمة الاعتماد متى تقدم بالمستندات خلال مدة سريان 
الاعتماد . 


(1) لدكتور محمد لشحات امندي : عقد الرنئمة يبن لفقه الإسلامي وتعامل للصرفي - لداهرة - 45 1م - دار لنهضة د . عبد 
الحميد بعلي : فنه الرئئعة . اتحاد لبنوك الإسلاية ٠‏ 
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30 بها 
تندية المعمول 
0 
في لبنؤك ان 


الباب الثاني 
تطبيقات الاعتمادات المستئدية المعمول بها في البنوك 
الإسلامية 
تستخخدم البنوك الإسلامية في بمال الاعتمادات للستدية صورزاً يعرفها الفقه الإسلامي من 
يينها: للرابحة وللضاربة وللشاركة . 
وهذه الصور كانت معروفة وأثرها الإسلام ؛ ولكنها ليست هى أصور الوحيدة الي الوقوف 
عندها وإلا أصبحت شريعة الإسلام قاصرة عن أن تفي بحاحات العصور البافية من حياة البشرية على 


الأرض » لذلك يهمنا نحن ندرس الصور للشار إليها أن نعرف ما إذا كان هناك محال للتشوع في 
عمليات الاعتمادات للستتدية . 


ونظراً لأن للرليمة وللشاركة وللضاربة داخلة ف بحالات داخلة ححاث أخرى متخخصصة » فلا 
حاحة بنا إلى الإطالة في شرحها » إنما تعرض لا يتوضيح يسير مع أخمذ الأحكام الي تهمنا منها ل 
الاعتبار . 

لذلك نقسم دراستنا في هنا لباب إلى الفصول الثلية : 

الفصل الأول : المرايحة . 

الفصل الثاني : المضاربة . 

الفصل الثالث : المشاركة . 


المرابحة 

يعرف الفقه الإسلامي ف محال الببوع ثلاثة أنواع هى : للرلبحة» والوضيعة والتولية . 

وللرلبحة والوضيعة صورتان متقاباتان لكيفية تحديد الشمن في عقد لبيع : في للرابحة يعرض البائع 
السلعة جمنها الذي وقفت عليه به ويطلب ربحا فوقه » قيسمى ذلك مرابحة » وني الوضعية يعرض السلعة 
شمنها الأساسي » كذلك وينزل عن جزء منه أى أنه بخسارة فيسمى ذلك وضعية؛ ووحه التقابل هو 
الربح ف الأول والمنسارة في التالية . 

ل ل ا 
ربحاً ولا خخسارة . 

وللرايحة » تعرف فقنها بتعريفات مختلفة قد يكون أشملها معنى أنها "بيع ما ملكه بالعقد الأول 
0ه7”7:76*”«غظ 

يشترط ف عمليات للرايحة ثلائة شروط هى :- 

9 تملك البائع للسلعة وحيازته لها بحيث تكون تبعة هلاكها عليه » » وإذا لم يتوافر هذا الشرط 
كان ابيع بالرئحة باطلاً ء ولكن يبز إيرام عقاد حديد بعد التملك والحيازة » وذلاك لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم كيم بن حزام “لا تبع ما ليس عندك" . 

ثتيا : بيان الشمن الذي قامت به السلعة : وليس للقصود بلك ثمن الشراء قط » مشلل شراء 
قماش ودفع أحرة ا حالك لتفصيله ثوبا » ولا تأثير لما يحدث بعد الشراء من افتفاض أو أرتفاع الدمن » 
وف بيان ما يلحق بالثمن الأصلي خحلاف بين للذاهب لا مل لتفصيله9؟ . 

وإِذا تخلف هذا الشررط لم ينعد البيع » أما إذا بين البائع مرابمة الشمن الذي قامت به السلعة » 
ولكن خان في ذلك فزاد في الشمن أوضم إليه مالا يجوز ضدمه وقامت البينة على ذلك » فإن للشتري يخهر 
ين أخعذ السلعة ُو تركها واستزداد ما دفعه » وف بعض الآراء يجوز أن ينفص البائع هذه الزيادة وتمقضي 
الصفقة ويسنط الخيار» وإذا خحان البائع في صفة النمن كأن اشترى إلى أجل ول يون ذلك » أو اشترى 


(1) د . عاشور عبد الحواد عبد ا أمميد : الإديل الإسلامي للفوائد الصرفية الربوية ؛ دار الهضة لعرية, 21١55٠‏ )ص 771١‏ د . عبد 
اهمد علي : ته الرايمة . اتحلد لبنوك الإسلانية . 
(7) انظر : د . عاشور عبد ابلعواد - لبديل الإسلامي - ص ا - ٠.5178‏ 
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ممن لا تقبل شهادته كان ذلك تدليساً من البائع مرابحة وذبت للمشتري الخيار » لأن الأجحل يأف حزءاً 
من الشمن » فيكون فلشمتري فسخ العقد ورد البيع » كما أن له أن يبيزه » ولي أى بعض الفقهاء يجوز 
أن ينقص البائع من الثمن ما يقابل الأحل ويبقى بيع للرابحة قائما . 

ثالكا : يان الربح للضاف على الثمن الذي قامت به السلعة » وفي هذا يختلف بيع للرايحة » وهو 
من بيوع الأمانة والاسترسال عن يوع للزايدة وبوع للساومة . 

وإذا تخلف هذا الشررط بطل العقد » لأن الربح حزء من الدمن الذي بدونه يطل العقد . 

ون إطار فكرة للرايحة تنم بعض عمليات الاستيراد واتصدير» وذلك بأن يتقدم مستورد محلي 
إلى أحد الصارف الإسلامية طالب منه أن يستورد له بضاعة معينة من بلد معين » وغالبا ما يكون متفقا 
مع التاحر الذي سيشتزتي منه » ولكن عملية الشراء تنم بواسطة البننك الإسلامي لا بواسطة للستورد 
الحلي » وبذلك تكون علائات الأطراف هى : عد وعد بالشراء من العميل إلى الصرف الإسلامي : 
يعقبه عقد شراء يين للصرف وللصدر الأحنبي » وعند وصول البضاعة واستلام للصرف مستدانها 
ودفع قيمتها يتم بيع من للصرف إلى العميل هو بيع الراحة . 

وعقد الوعد بالشراء ينقسم الرأى في شأنه إلى رآيين : أحدهما يقول يأن الوعد هنا ملزم لأن ما 
كان ملزما ديانتييوز طلب الالزام به قضاء » وتأححذ بعض البنوك الإسلامية بهذا الرأى لأنه يحقق لحا 
مصلحة ويساعد على استقرار لتعامل ٠‏ 

وعند إبرام عد بيع للرابحة انتهاء يخطر البئك العميل بالئمن الذي قامت عليه به البضاعة ) 
وبالربح الذي سيحصل عليه فوق هذا النمن . واحتمالات الخيانة من جانب ابنك في هذه الحمالات 
احتمالات ضثيلة إن لم تكن معدومة نظرا لأن جميع هذه العقود تنم كتابتومستتدات قلما يتقع في مثلها 
التووير » ومع ذلك فإنه وقعت زيادة في الشمن عن الحقيقة فالحزاء هو الخيار للقرر للعميل أو انتقاص 
الزيادة كما تقدم . 

وإذا تأمنا صورة بيع للريحة » نإنا للاحظ أن هذا لنرع من التعامل كان متشراً في العصورر 
السابقة » وكان يشغل حيزا مهما في الدراسات الفقهية ؛ وكانت ايبوع الأمانة والاسترسال أهمية 
كبيرة فى للعاملات التجارية وللدنية » ولكننا في هذا لعصر إذا نظرنا إلى طرق التعامل بأنواعه » سواء 
بالجملة أو التجزئة وسواء في الصفقات الكييرة أو الصغيرة لا نلمس لبيع للرايمة وحودا ظاهراء وإذا 
استعرض الإنسان الببوع الي أحرلها في حياته أو الي شاهدها بين لناس فإنه لا يكاد يذكر حالة عرض 
فيها البائع بيع سلعته ميينا بكم اشترلها ومقدار الرببح الذي يريده فيها » فمثل هذا البيع لا يكاد يحصل ف 
عصرنا الحاضر » وقد يكون ف استخدمها في التعامل » ولكن علينا أيضاً أن نواحه واقنع الأمورالذي 
يجري يبن الناس وهو استبراد السلعة باسم العميل ودخول البنك في هذه العملية كمجرد وسيط بوسيلة 
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الاعتماد للستتدي » فالاعتماد للستتدى يكفي وحده كأسلوب شرعي تم به العملية بين الأطراف 
الثلاثة دون حاجة إلى الالتجاء إلى عقود للرامة الي تبدو هدا وكأنها حيلة للخمروج من استخدام 
الاعتماد للستندي أو نفور من شكل ف التعامل لم تعرفه للولفات الفقهية القدمة » لذلك فإننا نريد هنأ 
أن نوكد على شرعية أسلوب الاعتماد للستتدي ف ذانه باعتبار اشزاطا لمصلحة الغير له نظير في 
الأحكام للستمدة من القرآن » وليس فيه ما يدعو إلى النفور ولا ما يحمل على التحايل ؛ بل هو شكل 
شرعي كاف وحده لامستيعاب كل الآثار لمنرتبة على العلاقنات ثلاثية الأطراف الي تظهر ندا في 
الاستيراد والتصدير . 

ولا ينع هذا من استخحدام عقود للرلبحة إذا وجد الأطراف حاحة بهم إلى ذلك ؛ ولكن على أن 
يني ذلك بصورة طبيعية وأيس يإقحام فكرة امرابمة عندما لا توجد حاجة إليها . 


الفصل الثاني 

المضاربة 
2 الضاربة أو القراض مأخوذ من القرض » وهو ما يجازي عليه الرحل من خير أو شر » لأن 
التقارضين قصد كل منهما إلى منفعة الآخر » فهو مقارضة (بوزن مفاعلة) من الحاننين وقيل : لان 
القراض من القرض وهو القطع ؛ لأن رب للال قطع من ماله قطعة دفعها إلى لعامل مجزء من الريح 
الحاصل بسعيه » واستخحدام اصطلاح للضاربة كان معروفا في العراق ؛ وهو مأخخوذ من الآية الكريمة : 
«إوآخرون يضربون في الأرض ييتغون من فضل الي( . 

ويعرف بعض الفقهاء للضارربة بأنها : تمكين مال لمن يتجز به لحزء من ربحه وتختلف للضارربة 
عن الشركة في أن الحصص ف الشركة كلها مال أما في للضاربة فحصة مال وحصة من عمل . 

وتكون للضاربة بعقد يبن صاحب الال وللصارب يتقيدان بشروطه » كما يتقيدان بالعادات 
الحارية في التعامل » فالعادة أو العرف كالشرط يعمل بها فيما لم يتفق الأطراف على خحلافه . 

وللمضاربة تفريهات كثيرة لانقسع هذا لبححث لشرحها » الك فنا تكنفي بالكلام عمن صلة 
للضاربة بالاعتماد للستتدي . 

تختلف صورة التعامل بالمضاربة عن الربحة ففى لمرلبحة رأينا أن الشراء يتم لإعادة البيع مرايحة إلى 
أعميل الصرف الإسلامي » أما ان للضارية فإن العملية تكون لحساب البنك الإسلامي وعميله سويا » 
فالبنك يقدم امال الذي يشتري به السلعة ويجلبها ويسلمها إلى العميل ليقوم بتسويقها واقتسام ما ينتج من 
ربح مع للصرف بالنسبة للتفق عليها ينهما . 

م را ا 0 
العمل من جانب العميل الذي يكون شخصاً تداحر في السلع موضوع للضاربة » ويحدد أن ضمن 
شروط هذا العقد النسبة الي يحصل عليها كل منهما , وعادة ما تكون هناك نسبة خاصة لعملية إدارة 
للشروع يأخعنها للضارب » فيكون هناك مشلا ه؟/: من الربح مقابل إدارة للشروع والقيام بالعمل 
للطلوب » الباقي وهو 15/ يوزع مناصبفة بين البنك الإسلامي ولعميل أو بآية نسبة أرى يتفقان 
عليها . 

وبعد إبرام عقد للضاربة يقوم للصرف الإسلامي بفتح اعتماد مستتدي لصالح التاجر الأحنبي 
الذي يقوم يتصدير السلع , ويتم استيرادها ودفع قيمة الاعتماد للمصدر وتسلم لبضاعةموحب عقد 
للضاربة إلىالضارب وهو عميل البنك . 


(1) فنسولي : لبهجة في شرح فنحفة - المزء لقي - ص 111 وما بعلها . 
/وا١٠١‏ 


وكوائي اتروع ررد ري لكوي كروي الحب امي دي 
حمع أوغير بجع . 

واستخدام فكرة للضاربة في عمليات الاعتمادات للستتدية بدو فيه مصلحة للمصرف 
الإسلامي لأنه بدلاً من أن ن يكون بانع يكون ممولاً في مضاربة » ومن ثم فإنه لا يتهي حوره بعملية 
لامعراد ل معي لعا يات ليع في ير وا شرحتي ل ا 
معه أن يكون له الحق في الاطلاع على دفاتره » لأنه طرف في عملية للضاربة » ولذلك أيضا تطول 
عملية للضاربة وتتد زمناً أكثر من الحال في عمليات للرابمة الت يتهي فيها دور للصرف بتمام بيع 
للرئيحة إلى العميل » ومن عيوب للضاربة أن العميل كثيرا ما اا 
.يسبب بعض الخسائر للمصرف الإسلامي . 

وطيقاً للمقبيس الحدهة لنشاط للصارف » تمد للصرف الإسلامي قد خمرج عن حدود 
النشاط الصرفي عندما يدعحل مشتزياً لبضاعة كتاحر ؛ وعندما يشارك من يقنوم ييعها (للضاربة أو 
للشاركة) ويبيعها مرابمة » وكلن هذا ل غضاضة فيه من وجهة نظر البنوك الإسلامية وحتى لو اصطدم 
ذلك بنصوص تانونية في بعض البلاد فإن انحل هو أن ينشئ للصرف الإسلامي شركة مضاربة يمتلك 
رأسمالها أو يساهم فيها وتقوم هذه الشركة بعملية للضاربة » ينما يكنفي للصرف الإسلامي بدوره في 
نتح الاعتماد للستتدي وتداول السندات التعلقة به . 

وتفيد عمليات للضارربة للتعلقة بالاعتمادات السعدية في نبب استعدام النوائد بين لبداث 
وللضارب » وتوحد نوعاً مستحباً من التعاون بين لبنلك وعميله » ويحس العميل للضارب بأنه ' 'مسنود" 
من البنك وهو ياشر بمارته » وأن الربح وللخسارة ستكون موزعة بينهماء فيجد اطمتنانا أكثر في عمله 
وبوصل ذلك إلى تحقيق نائج أفضل في بحمال التمويل ولتحارة . 


الم ك2 

لبمشاركة في الفقه الإسلامي صور متلفة : فهناك شركات لللاك لبي توحدد حالة شيوع في 
ملكية لمال إما حبرا كالميراث » أو احتيار كما ف الهبة ولوصية . 

وهناك شركات عقود يجوز أن يتصرف يها كل شريك يمفرده » نفيكون ذلك مفلوضة أو 
تشلور مع شريكه ويستأذنه في كل تصرف تكون شركة عنان » وهذه وتلك يمكن أن تكون شركة 
أعمال (شركة الصنائع) أو شركة وجوه يستخخدم فيها الشركاء أوبعضهم ماحم من نفوذ ووحاهة ف 
إدارة أعمال الشركة » أو شركة أموال يساهم فيها كل شريك بحصة من مال نقدية أو عينية00) . 
الإسلامي لعملية ف عمليات الاستيراد واستخخدام الاعتمادات للستندية في هذا الإطار. 

تتم العملية هنا بنفس الطريقة لي رأيناها في الكلام عمن للضاربة مع فارق بسيط هو أنه ف 
للضاربة يقدم للصرف الإسلامي كل ثن البضاعة لستوردة ‏ ينما في للشاركة يقدم كل من للصرف 
والعميل حصة نقدية من هذا الثمن قد تكون انصف من كل منهما وقد تكون نسبة أخخرى يتفقان 
عليها إذ لايشترط التساوي » ولا يجوز أن يكون هذه الحصة في ذمةأحد الشركاء » ولكن لا مانع من 
تقديم هذه الحصة من الحساب الحاري أو الحمساب العادي أو وديعة لعميل لدى للصرف ويجب أن 
يكون رأس للال معلوم للقدار وابلمنس والصفة وأن يكون ممددا نايا للجهالة وهذا كله يتوفر اف تحديد 

معين » ولا يلزم خخلط للالين عند الحنابلة والأحناف أما الشافعية فيشترطون أن ينخلع كل من 
الشريكين عن ماله وأن يخرج للال من الضمان الشخصي للضمان للشترك » وهذا لرأي أفضل ويجري 
عليه العمل » وهو ما يعبر عنه ف القوانين ذان الطابع للائييٍ بنية للشاركة كنتعفم5 منتظاة 10 أى نية 
الدخول في مشروع مشزك بقصد تحقيق الربح . 

وف عد للشاركة بين البنك الاسلامي ولعميل ينص على النسبة الي يتحمل بها كل شريك 
ب الربح أو المنسارة » سواء كانت نسبة مئوية أو كسرا اعتياديا » وينظر إلى الربح علىأنه العائد القابل 
للتوزيع بعد تحميله للصروفات والتكاليف اللازمة لتقليب للال دورة تجارية كاملة , ويجوز ألا تكون 
نسبة الربح والحنسارة هى نفس نسبة الحصة من رس للال » لأن الربح يستحق بالمال والعمل أيضا . 


. فنموبل بللشاركة : مركز الاتفصاد الإسلائي - الصرف الإسلامي الدوفي للاستمار والتمية‎ )١( 
ا‎ 


وإذا تحققت خحسارة ناشعة عن إهمال أحد الشركاء تحمل هنا الشريك المخسارة » وللشاركة 
تقوم على الوكلة والأمانة . 

وتتصل للشاركة.بالاعتماد للستتدي من حيث كيفية تنفيذ للشاركة : فالعميل يريد أن يستورد 
بضائع يتحر فيها ويعرض على للصرف أن يشاركه في هذه العملية مشاركة دائمة لو مؤقّنةء ثابتة أو 
الائع» وعند استلام للستندات يسلمها البنك للعميل ليتسلم البضاعة.موجبها ويد عمليات التاحرة فيها. 

ويؤخذ على فكرة للشاركة أن العميل قد يكون ضعيف الخيرة أو عديم الأمانة فيدعي أن 


الباب الثالث 


مشكلات الاعتمادات المستندية 
في البنوك الإسلامية 


مشكلات الاعتمادات المستندية في البنوك الإسلامية 
تواجه البنوك الإسلامية بععض للصاعب في التوفيق بين مبادىء العقود للعروفة ف للؤلفات 
الفقهية ويين الواقع العلمي في عمليات الاعتمادات الستندية والعلاقات الناشئة بصددها. 
مرورا.مراحله للختلفة من وقت نحروجها من يد لبائع وحتى استقرارها لدى العميل للتصرف فيها 
بلبيع. 
ومن للشكلات الهامة أيضاً مسألة الفوائد ابي تطالب بها للصارف الأجنبية إذا تأر دفع قيمة 
الاعتماد يوما أو بضعة أيام » وكيف تصرف البنوك الإسلامية تحبا للتعامل بالفوائد . 
وسوف نعرض كلا من هاتين للشكلتين لي فصل مستقل من هذا الباب » لذلك يتفرع 
البحث إلى: 
الفصل الأول : مشكلة ملكية البضاعة . 
الفصل الثاني : مشكلة الفوائد . 


الفصل الأول 


عندما يمر شخحص يائع الصحف في الطريق » ويناوله تمن الخريدة وسأعحذ نسخة منها ويكضي 
دون ) أن يتباهل معه حديثاً سوى التحية للألوفة » ذلا مساومة ولا تبادل لألفاظ تحسل الإيججاب وأخرى 
تحمل القبول » ولا تحتاج إلى البحث فيمن ينفذ الترامه اولاً من الطرفين » ومتى لللكية ومتى يتم الدسليم 
وعلى من تقع تبعة الهلاك الذي قد يحدث أثناء هذه للراحل » » لأن البيع ينم بالتعاطي ويصاحبه تنفيذه 
انعمّاده فلا نصادف فيه مشكلة . 

ولكن تثور المشكلة عندما نمد تحروج من البائع إلى الشتزي يستغرق وقناً طويلاً؛ ويادور 
البحث حول حلول للسائل الي أشرنا إليها لتتيين حكم كل مرحلة من للراحل للتعددة في انعقاد وتفية 
:الغمد أو العقود للتصلة بنفس البضاعة بين أطرف متعددين . 

ينم لتعامل في البيوع الدوليه عن طريق زيارات إلى للصانع للنتجة في بلادها للاطلاع على 
لبضاعة والساومة على شرائها » أو عن طربق للراسلات التبادلة بين للشترى والبائع واليّ كديرا ما 
تستخخحدم فيها الفواتير للبدائية 5عما0كظلاً قتسسط لوط والكتالرجحات معنو ملهله:) ؛ وكلما كثرت 
ليانات والتفصيلات الي تتضمنها هذه للطبوعات كلما كان أنقى للحهلة عند اتعاقد » وأحسن أثرً 
ني تحديد حل العقد . ويعرف لتعامل بهذه الأساليب في الفقة الإسلامي بأنه "لبيع على البرنائج «" أى 
الييع عن طريق مستندات تعبر عن البضاعة وتغني عن رؤيتها ومعانتها .يمكن أن يستمر التعامل على 
سو ا بو عن » فليس هناك مايمنع من استخدام الصكوك المثلة 

للبضاعة وال تعبر عن ملكيتها وعن حيازتها حيازة حكمية في نفس الوقت خخاصة وأن التصرف في 
البضاعة بموجب الصكوك أمر متيسر» وعلى ذلك فإن سند الشحن للحامل » أو سند الشحن الأذني 
هو سند يكثل البضاعة فحائزه الشرعي هو حائز البضاعة ؛ وهو مالك البضاعة ؛ وهو الذي يملك أن يغير 
وحهتها أثناء الطريق فيحولها من بلد إلى بلد حسب أوجه التعامل الي يريد تنفينها عليها » وينطبق على 
هله الصكوك ما ينطبق على غيرها من البضائع والسلع من الأحكام الشرعية للتعلقة بابيوع ؛ لذلك فإننا 
عندما تتحدث فيما يلي يشمل كلامنا الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية للبضاعة ومايكثلها من الصكوك 
الي ترمز إليها . 

والأصل في عقد البيع أنه من العقود الناقلة للملكية » وبمجرد صدور العقد ينتقل لللك فلا يتأخر 
إلى وقت التسليه210 . 


(1) لسنهورى : مصادر الحق في الفقة الإسلاني - لبلزء لسادس - ص04 . 
ه1١‏ 


ومقتضى انتقال لللك إلى الشترى بالبيع أن يملك التصرف في للبيع.ممجرد البيع » حتى قبل 
لقبض » وهذا هو مذهب مالك » فيجوز للمشتري أن يتصرف ف البيع قبل قبضة سواء كان عقارا أو 
متقولاً » إلا العلعام ذفيه خعلاف لربويته . أما عند الشافعية والحنابلة فلا يجوز للمشترى أن يتصرف في 
ليع قبل قبضة » سواء كان منقولاً أو عقاراً؛ لأن اثتقال ملك للبيع إلى للشتري لا يشأكد إلا بالقبض 
فإذا تأكد بالقيض استطاع للشتري أن يتصرف فيه » ولأن للبيع قبل القبض يكون في ضمان للشترى ؛ 
ولا يجوز أن يبع ما ليس ضبمانه » ولأن للشتري الذي ييع ما لم يقبض لا يكون قاهرا على التسليم ) 
فلا يجوز له أن يبيع البيع ححتى يقبضه(1) 5 

والفرض ف اتقال لللكية أن البضاعة حاضرة وجاهزة للشحن بحيث يمكن بمجرد العقد التقال 
ملكيتها » كما أن حيازتها وتسليمها يتم من خلال الستندات المثلة للبضاعة » والشروط للتعلقة بنقل 
تبعه هلاك البضاعة إلي المشتزي أو بقائها على البائع حتى وقت معين هذه الشروط لا تتعارض مع 
مقتضى عقد البيع ؛ وهى بما حرى عليه العرف وأصبحت تعرف لبيوع بأسمائها » فيقال البيع سيف أو 
فوب أو غير ذلك من أنواع البيوع الدولية الي حرى عليها التعامل (والي تنتقل ملكية البضاعة فيها عدد 
اقيام لاعند لوصول) (لبيع سيف تنتقل لللكية فيه بالتسليم في ميناءالقيام وفوب بالتسليم على ظهر 
السفينم وذلك طبقاً للرأى الذي انتهينا إليه مع الشيخ محمد أبو زهرة وغيره من الفقهاء القدامى » كما 
رأينا في الببحث الثاني من الفصل الخامس من الباب الأول » بشأن مدى امكان التجديد في أنواع العقود 
وشروطها . 

فإذا كان التعامل بيع مرلبحة » ووعد العميل بالشراء» قام البنك الإسلامي باستيراد البضاعة وفتح 
الاعتماد للستندي لصالح البائع » وتتقل ملكية وتبعة هلاك البضاعة إلى التوع حسب نوع ابيع (مسيف 
أو فوب أو غير ذلك) وعندما ترد البضاعة ويتم استلامها وتباع إلى العميل مرابحة ويتسلمها تتتقل إليه 
ملكيتها وضمانها . 

أما إذا كان التعامل مضاربة أو مشاركة » فإن ضمان البضاعة لا يكون فقط على العميل عند 
إستلامه البضاعة ؛ وإما يكون على ابنك ولعميل باعتبارهما مالكين في حالة للشاركة بدسبة 
'مشاركتهما » أو على العميل باعتبار أنه أمين عليها . 

وأنا لم تكن البضاعة حاضرة وإنما سيتم إعدادها طبقاً لعقد استصناع إن .كانت سلعة صناعية 
أو.موحب بيع سلم » فإنه قد يكون الثمن أو جزء منه معجلا أو أن يكون مؤحلا » وهذه الحالات لا 
تتتقل ملكية البضاعة إلا عندما ينتهى إعدادها » ولا يتتقل ضمانها إلا عندما يتم تسليمها . ولهذه ابسورع 
نظير في نوع الاعتمادات للستتدي الي تعرف بشرط للداد الأحمر وشرط المداد الأضر» حيث 


1 السنهورى ؛ المرجع السابق ؛ ص57‎ )١( 
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يتضمن دفعة مقدمة على موردي الصوف للستفيدين من تريية الأغدام » ومصاريف تخزيئه » فهذه 
الصور قربية من عقود السلم أو هى تطبيقات م . 

ويحسن أن تتضمن العقود ال تعدها لبنوك الإسلامية تحديداً لكيفية تقال لللكية ومواعيله ف 
كل مرحلة وتحديدا لمواعيد التسليم ال ينتقل معها ضمان البضاعة حتى يكون كل طرف على بينه من 
التبعات وللستوليات الي ستلقى على عاتقه . 

وليس في قواعد غرفة التجارة الدولية ما يحول دون تملك للصرف للبضاعة » وذلك لأن ملكية 
نبتظهيره إن كان أذنيا أو بتسليمه إن كان أذنيا أو بتسليمه أن كان للحامل تنتقل ملكية البضاعة مع 
اتتقال السند » وهذا وضع لا ترفضه الغرفة الدولية بل هى مبنية عليه . 


1١/ 


الفصل الثاني 
مشكلة الفوائد 


ترفض البنوك الإسلامية التعامل بالفوائد باعتبارها صورة ربوية » فلا تأحنها ولا تعطيها . 

والتعامل في الاعتمادات للستندية لا يخلو في كثير من الأحيان من دفع فوائد » فامستفيد يتقدم 
إلى بنك التدلول بالمستندات أو إلى البنك لللؤيد » ويدفع إليه ذلك البنلك ويرسل للستتدات ويحمل البدك 
منشىء الاعتماد (وبلتالى العميل لمستورد) بقيمة الفوائد عن الفيرة من تاريخ لتقديم حتى تاريخ الوفاء . 
وإذا كان هناك نوع من التسهيلات للوردين (نسعين يوما للوفاء مشلا) فإن الكمن سوف يزيد لزيادة 
لأحل . 

فما هو الحل لمشكلة الفوائد ال يطالب للستفدون البنوك الإسلامية يدفعها إليهم ؟ 

هناك عدة حلول يمكن طرحها : 

لحل الأول : إذا كان التعامل يبن بنكين إسلاميين ذإن موقفهما سيكون واحداً وهو رفض 
الفوائد . 

امحل الثانى : أن يكون للراسل والبنك للؤيد بتكا غير إسلامي ويطالب بالفوئد فيقوم لبك 
الإسلامي بفتح حساب وديعة لدية (لا تزيد عن قيمة الاعتماد كثيرا) ويقوم للصرف غير الإسلامي 
بلخع قيمة الاعتماد من الوديعة أو بضمان الوديعة("© . 

وبوخذ على هذا الحل أن وديعة الصرف الإسلامي ستبقى معطلة ولن يقبل فوائد عنها ينما 
تكون مغنما للبنك غير الإسلامي . 

الحل الثالث : إبرام اتفاق معاملة بال بين البنك الإسلامي والبنك غير الإاسلامي أو انفاقا على 
تبادل الودائع 27 . 

الحل الرابع : أن يتم تخريج الفوائد وتفسيرها فقهياً على أساس الشرط في عقد البيع.معنى أن 
فيصبح للستورد والبنك الممثل له ملزما بدفع بلغ للشترط .. وليس ذلك من لزيادة الربوبة الحرمة » لأن 


(1) د . عاشور عيد الحواد : لبديل الإسلامي - ص717؟ -7518 ٠‏ 
)7١(‏ د . عاشور عبد اللعواد , مرجع سابق »؛ ص774 : 
احليل 


اإزام بدفع ذلك للبلغ فا هو بحكم عقد ابيع ل يحكم عقد القرض 217 . ومع ذلك لم يسلم هذا الرأي 

الحل اللخامس : التفرقة بين القرض الإنتاحي والقرض الإستهلاكي : 

يقوم هذا الحل على اعتبار الربا المحمرم هو الذي يوتذ من محتاج أو فقير أو مسكين أو ذى 
ضائقة » ويجد هذا الرأى سندا من تفسير الآيات ابي في أواخر سورة البقرة وهى آخعر ما نزل في شأن 
لربا ء فهذه الآية تنم أنواعاً من العلاقات الإنسانية ولالية في الجتمع وتبداً من قوله تعاللى : إإمثل الذين 
يتفقون أموالهم في سبيل ا لله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل4 إلى فوله تعالى : لإواتقوا يوسا ترجعون 

امسن هو الذي يعطي امحتاج ولا يسترد منه ما أعطاه » أى يعطي على سبيل الصدقة وهذا 
أسمى التصرفات » ثم يأني بعده للقتصد الذي يعطى ويستزد الأصل وعليه زيادة » وهو للرابي الذي 
توعده الله العذاب . 

وإذا وضعنا هذه الأنواع في إطار واحد ونظرنا إلى الطرف الآخر في كل علاقة مع أحد هله 
الأنواع لوحدنا أن هذا الطرف الآخر هو دائما الختاج الذي يذهب ضحية الاستغلال يمن منه يأععل منه 
زيادة على ما أْرضه . ْ 

أما من يكون ف هذه الضائقة فإن ما يوخحذ منه يعتبر غير داغمل في باب الربا » وعامة ضائقة فلا 
يدخحل ما يدفعونه من زيادة في ياب الربا الحرم ‏ فإذا حدث أن أفلس التاحر للدين فإن الأمر لا يقتصر 
على ضياع الفوئد على دثته » بل إن الأمريمتد إلى أصل الدين فيضيع كله أو بعضه0" . 

هذا الحل يتفق مع الحل الرابع في النتيجة ويختلف عنه في التبرير أو التأصبل . 


(1) د . لسيد محمد باقر لصدر: لبدك الابوري ف الإسلام » دار لتعارف للمطبوعات ؛ بيروت » الطيعة الخامسة » 51/7 ام » 
ص 91ل 
(1) الأهرام الاقتصادى - لعدد 5م١٠١‏ - تاريخ ١/71‏ 1/ةاة ١م‏ . 


حل 


نصوص مشروع القانون التجاري المصري المتعلقة 
بالاعتماد المستندي 
وتعليق اللجنة الشرعية على ما جاء بها 


الفرع السادس : الاعتماد المستندي 
(المادة 08 


)١(‏ الاعتماد الستندي عقد يتعهد البنك.مقتضاه بقتح أعتماد بناء على طلب أحد عملائه 
(الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخخص آنحر (للستفيد) بضمان مستتدات تمشل بضاعة منقولة أو معلة 
للنقل . 

(؟) ويعتبر عقد الاعتماد للستتدي مستقلا عن العقد الذي فتمح أعتماد بسببه» وييقى البدك 
أحنبياً عن هذا العقد . 

(امادة ٠‏ كم 

يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد للستتدي أو تأبيده أو الإخطار به 

للستدات التى تنفذ في مقابلها لإثبات الوفاء أو القبول أو الخصم . 
(للادة 0515 


يلتوم البنك الذي فشح الاعتماد بتتفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم للتفق عليها في عقد 
'الاعتماد إذا كانت للستئدات مطابقة لما ورد في العقد من بيانات وشروط . 


(للاحة ”كيم 
(١ييجوز‏ أن يكون الاعتماد للدي بان أو قابلاً للتقض . 


(؟)ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على يبان نوعه » وإذا لم ينص عليه أعتبر 
الاعتماد قايلا للنقض . 


(امادة لم 
لا يتزتب على الاعتماد الستتدي القابل للنقض أى التزام على البنك قبل للستفيد » ويجوز للبنك 
(امادة 4 5ثمم) 
(1) يكون لتزام لبنك في حالة الاعتماد للستتدي البات تطيعاً ومباشراً قبل للستفيد وكل 
)١(‏ ولا يجوز إلغاء الاعتماد للستئدي البات أو تعديله إلا يإيتقاف جميع ذوى الشأن . 


يفنل 


(6) ويجوز تأبيد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل للستفيد . 
(4) ولا يعتبر بحرد الإخخطار بفتح الاغتماد للستتدي البات للرسل إلى للستفيد عن طريق بنك 


آحر تأييدا منه لهذا الاعتماد . 
(امادة ثلاه) 
(1) يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم 
للستندات بقصد الوفاء أو القبول أو التصم . 
(؟) وإذا وقع التاريخ للعين لاننهاء صلاحية الاعتماد فى يوم ععطلة البنوك امتدت مدة الصلاحية 
إلى أول يوم عمل تال للعطلة . 


() وفيما عدا أيام العطلات لا تمند صلاحية الاعتماده ولو صادف تاريخ أنتهائها القطاع 
أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر . 
(امادة 55 
)١(‏ على البنك أن يتحقق من مطابقة للستتدات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 
(1) وإذا رفض البنك للستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه . 
(المادة بج سم 
(1) لايسأل البنك إذا كانت للستتدات للقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات الي تلقاها من 
لآمر. | 
(1) كما لا يتحمل البنك أى مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة اي فتح بسبيها الاعتماد » أو 
بكميتها » أو وزنها ء أو حالتها المخارجية » أو للومئين لالتراماتهم. 
(امادة 5م 
(1) لا يجوز لتتازل عن الاعتماد للستتدي ولا تجحزبته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأفونا من 
الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة 


صادرة من هذا للستفيد . 
(1) ولا يتم التنازل إلا موافقة صريحة من البنك » ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق 
على غير ذلك . 


(المادة 4 
إذا لم يدفع الآمر بقتح الاعتماد إلى البناك ثيمة مستندات الشحن الطابقة لشروط فتح الاعتماد 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحطاره بوصول تلك للستندات » فلأبنك بيع البضاعة باتباع طرق التفيذ 
على الأشياء للرهونة رهنا تحاريا . 


قفلا 


تعليق اللجنة على 
الفرع السادس - الاعتماد المسعدي 
من المادة 4ه" - 55" 

هذه للواد تين معنى الاعتماد اللستندي وأنه مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسيبه ويعتبر 
للصرف أحنبياً عن هذا العقد » وتيين ما يلتزم به البنك من تنفيذ شروطه بناء على الستهدات المي يلتزم 
بها العميل بتحديدها بدقة كما بين أنه قد يكون بان وقد يكون قابلا للتقد ؛ وما ييزتب على كل 
منهما » ووجوب تحقق البنك من مطابقة الستتدات لتعليمات الآمر بفتح الآمر بفتح الاعتماد وحكم 
التتازل عن الاعتماد للغير وما يعمل عند عدم دفع الأمر بالفتح . 

والاعتماد للستندي هو من باب الضمان » لأن بائع البضاعة "للستفيد" لا يقبل التخلي عنها 
لمشتري "الآمر بالفتتح" لا يعرفه إلا بضمان الثمن فور » أو يامكان تحويل الوجل منه وكذلك الشاري 
- وقد اشترى بضاعة من الخارج م يعاينها بنفسه - لا يطمىن أن يدفع منها دون أن يستوثق من 
شحنها بعينها مؤمناً عليها في أحسن الظروفء فالمصرف هنا يكون ضامنا حق البائع إذا لم السعدات 
» لبق للشتري بتسليم للستتدات وفحصها والضمان جائز لأنه ضم ذمة إلى ذمة في للطالبة بدين أو 
عين » وأنحذ الأحر على ذلك جائز عند النووي من الشافعية والشيعية الإمامية - فياسا على الجعالة . 
ابنك فائدة على ما يغطي الاعتماد كانت الفائدة ربا والربا حرام إلا لضرورة أو حاحة ملحة . 


المراجع 
(1) إبراهيم صدتي : تأييد الاغعماد المستددية - طبع معهد الدراسات للصرفية - التابع للبنك للركزي 
للصري بالقاهرة - 551١م‏ . 
() إبرلهيم عزيز صدقي : الاعتماد المستتدي نظريا وعمليا - دروس مكتوبة على الآلة لكاتبة معهد 
الدراسات الصرفية - 9١م‏ . 
رضم أحمد طه الحكيم : إيصالات الأمانة - طبع معهد الدراسات للصرفية - 197م. 
(4) أحمد ياقوت صبره : الكمبيالات المستندية - طبع معهد الدراسات للصرفية - 558١م‏ . 


(ه) ادجار تاحر : بعض النواحي العملية في أعمال المستندات - طبع معهد الدراسات للصرفية - 
مكؤام. 


(1) دكتور السيد محمد اليماني : الاعتماد المستددي - رسالة دكتوراه - القاهرة #لاؤام . 
(/1) دكنور أمين محمد بدر : الاعتمادات المستندية - طبع معهد الدراسات للصرفية - 151١م‏ . 
نم .ب : الصكوك المصرفية - طبع معهد الدراسات للصرفية - 1185م . 
(4) أمين ميخائيل عبد لللك : الاعتمادات المستعدية - طبع معهد الدراسات للصرفية - 1151م. 


)٠١(‏ بس (ج) (ع) : شحن البواخر وتأجيرها -ترجمة وحيد طبق - طبع منظمة وتسويق 
وتصدير الحاصلات الزراعية - 1518م . 


- دكتور ثروت أنيس الأسيوطي : مسئولية الناقل اللبوي في القانون المقارن - رسالة دكتوراه‎ )١ 1١) 
. م195٠‎ - القاهرة‎ 


)1١(‏ دكتور ثروت على عبد الرحيم : الاغفاءات والسموحات في التأمين البحري - رسالة 
دكتوراه - القاهرة - 9575ام. 

(17) حسن أبو الفتوح شاهين : الاعتمادات المستددية - طبع معهد الدراسات للصرفية - 5وام. 

(14) دكتور رزق الله أنطاكي ودكتور نهاد السباعي : موسوعة الحقوق التجارية - المزء اثالث 

(15) زكي مهنا وبكر محمد عثمان : العمليات الصرفية نظرباً وعلما . 

(15) دكدور عبد الي حجازي : نظرات في الاشتزاط لمصلحة الغير- بملة لعلوم القانونية 
والاقتصادية - السنة 5 . 


١1 


(11) دكتور عبد الرحمن سليم : شروط الإعفاءات هن المسئولية طبقاً لمعاهدة سندات الشحن - 
رسالة دكتوراه - القاهرة - 488 ام . 

(1) عبد العزيز الحموشي : التعديلات التي أدخلت على القواعد والعادات الموحدة - طبع معهد 
الدراسات الصرفية - 951١م‏ . 

. دكتور على البارودي : العقود وعمليات البنوك اللتجارية - الأسكندرية - 1954م‎ )١15( 

(؟) على العريف : شرح القانون التجاري - القاهرة - 589١م‏ . 

(١؟)‏ دكتور علي جمال الدين عوض : عمليات البنوك من الوجهة القانونية - القاهرة - 1959 » 


. 

(1؟) دكتور علي جمال الدين عوض : التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحري - امحاماه - السئة 
8" ش 

6 + :فور المستندات في تنفيذ البيع البحري - بحلة القانون والاقتصاد - السنئة 
6 


(4؟) دكنور عاشور عبد الحواد : البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية - القاهرة .145١م‏ . 
(5؟) محمد محمود فهمي : الاغتمادات المستندية - طبع معهد الدراسات الصرفية - اكقام. 
(17) دكتور محمد الشحات المندي : عقد المرابحة . 


(1؟) دكتور محمد أبوعانية : التصرف القانوني انجرد - رسالة دكتوراه - القاهرة - "154١م‏ . 


١16 
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. 1964 , عناومدظء0 ممتئقى م0 بعمتسمت] (41) 
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. 105 - 1968 عنريضة8 , قك[! اتتتدعدكنة200) , ماع وو (56) 


مال عسعأهممه021) عسونعتاع ؟ عل عتلج زو ده أتسسق - عكتمك ,متشطمحم8 (57) 
. 505 - 1968 8220016 , عتتمتلعسيتة100 


فخ تبت أقهم 10500 35م عناوم 8 ها عحاصنن) متسل مط ومتاعة 1ع[ متتطعووط (58) 
. 291 2 - 1960 . تتنتتامن) (1 . '1 .1 , كاتتعتسرهن2][ 165[ ع كت ع1 735 


6 ,رن كنة لت ج100 اتله:) عل عم نات]/1 هس مدونائا معسواعري 126 ,متطعوم] (59) 
. 2479 - 1950 


م[ كصدل عمتاطسظ علض , تعدونامطتسسز؟ , كتتمتس معط نسدد مع 62 ع.آ ,مطتت0 (60) 
. 1953 " لمتهدصده60 وعم 2ت مآ " ممتتعهالان 


05 لقنصسسه1 , قتلهع) 'وماتعدسه120 15 ممت د لسه كدده 9دة) تتسطكتهز] ,11011 (61) 
. 80-34 .01 , وععلسهط ]0 عنتنتممر عرلا 


- 1956 عنتومد8 ماعل عدحه1 هآ , تدى علصدظ ما علمة8 عل معديدتر مم[ بءجنله0 (62) 
631 


. 18 , 1958 عناوصة8 , كأعههه6ةله0ن) منسردهعت]1 مم[ نوبط (63) 


أقللة زم1! , عدسشتتقد 016 جقسه!' ع[ مسجل عتنسدمة2) عل معمنه1 معل عمعاحام<ا عم[ ,قاة 1" (64) 
. 33 - 1958 ( غأمتل عل عسححظ ) وبسهوهآ] 1د 


1934 . 004 , عستتعتعمة! دع لمد8 طاكنامء؟ 16" ومنل م ]02 زا ع1 بدمعسهط1 (65) 


كل 


إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة : 
- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العمل الطبعة الثانية, 4٠7‏ ١ه‏ 19447م. 
- الوجيز فى إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر 
الإسلامى؛ الطبعة الأولى؛ 17٠114ه/‏ 14417م. أعيد طبعه فى المغرب والأردن والجزائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريباً). 
- نحو نظام نقدى عادل» للدكتور محمد عمر شايراء ترجمة عن الإنجليزية سيد محمد 
سكرء وراجعه الدكتور رفيق المصرى. الككتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
هم ١195م‏ الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» 17١4اهم/‏ ؟1919م. 
- نحو علم الإنسان الإسلامى؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد» ترجمة عن الإنجليزية 
الدكعور عبد الغنى خلف الله؛ الطبعة الأولى» (دار البشير/ عمان الأردن) 
٠اهم/‏ ١159م‏ 
- منظمة المؤتمر الإسلامى» للدكتور عبد الله الأحسن. ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد 
العزيز الفائزء الطبعة الأولى. ١51١ه//198م.‏ 
- تراثنا الفكرى» للشيخ محمد الغزالى» الطبعة الثانية:؛ (منقدحة ومزيدة) 
141ه/1461م. 
- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين 
خليل؛ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» 411اه/١1951م.‏ 
- إصلاح الفكر الإسلامى : للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى 411!ه/ 1991م . 


ثانيً - سلسلة إسلامية الثقافة : 

- دليل مكتبة الأسرة المسلمة. خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة 
الأولى؛ 407١ه/‏ 1486 م؛ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) الدار العسالمية للكتاب 
الإسلامى/ الرياض 1417١ه/‏ 1991م. 

- الصسحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: للدكتور يوسف القرضاوى (بإذن من رئاسة 
المحاكم الشرعية بقطر). 1408 ١ه/‏ 118/8 م. 


الثا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى : 


- حمجية السنئة» للشيخ عبد الغنى عبد الخال؛ الطبعة الأولى /1٠4اع/‏ 947 ام (الطبعة 
الثانية ستصدر قريباً) . 


- أدب الاختلاف فى الإسلام» للدكتور طه جابر العلوانى »؛ (بإِدن من رئاسة المحاكم الشرعية 
- بقطر)ء الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 411 ١ه‏ ؟199م. 

- الإسلام والتئمية الاجتماعية» للدكتور محسن عبد الحميد» الطبعة الثانية: 
7هم1557م. 

- كيف نتعامل مع السنة النبوية : معالم وضوابط. للدكتور يوسف القرضاوى » الطبعة الثانية 
١هم1550م.‏ 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة, الطبعة الثانية, 417١هم/‏ 1995م. 

- مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة» للأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الأولى 
هم 1141م. 


رابعاً - سلسلة المنهحية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى 15411ه/ 1191م. 
- المنهسجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمى الرابع للفكر 
الإسلامى؛ الجزء الأول: المعرفة والمنهجية» الطبعة الأولى» ١11١اه/‏ ١159م.‏ 

الجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية» الطبعة الأولى 1411١ها/‏ 1497م. 


الجزء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية؛ الطبعة الأولى ”417 ١‏ هار 1991م. 
- ععالم المنهج الإسلامى؛ للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية» 4157١ه/‏ ١1991م.‏ 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الإسلامى : منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى؛ 
اهم مخكام. 

- التفكر من المشاهدة إلى الشهود؛ للدكتور مالك بدرى» الطبعة الأولى (دار الوفاء - 
القاهرة؛ مصر)؛ هم 1551م. 


سادساً - سلسلة المحاضرات : 

- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج؛ للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة 
الثانبة, 8417١ه/‏ 1997م. 

سابعاً - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- خحواطر فى الأزمة الفكرية والمأزق الحضارى للأمة الإسلامية؛ للدكتور طه جابر العلوانى» 
الطبعة الأولى 4١4‏ اه/ 1984م. 


- نظام الإسلام العقائدى فى العصر الحديث؛ للأستاذ محمد المبارك» الطبعة الأولى» 
4ه/م. 

- الأسس الإسلامية للعلم؛ (مترجمأ عن الانحليزية)؛ للدكتور محمد معين صديقى » الطبعة 
الأولى؛ هم ممم. 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامى» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى» 
4ه/1186م. 

- صياغة العلوم صياغة إسلامية؛ للدكتور اسماعيل الفاروقى» الطبعة الأولى» 
4ه 11456م. 

- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة الأولى 
٠5اهم‏ ام. 


ثامناً - سلسلة الرسائل التامعية : 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى ؛ للأستاذ أحمد الريسونى» الطبعة الأولى ؛ دار الأمان - 
المغرب؛ ١141ه/‏ 1140م الدار العالميةللكتاب الإسلامى - الرياض 
هم ؟194م. 

- الخطاب العربى المعاصر: قراءة نقدية فى مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة 
(19198-/19481)), للأستاذ فادى إسماعيل»؛ الطبعة الشانية (منقحة ومزيدة), 
5ه 15955م. 

- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان؛ الطبعة 
الثانية» 5157١هم/١1941م.‏ 

- المقاصد العامة للشريعة : للدكتور يوسف العالمء الطبعة الأولى؛ 417١ها١1991م.‏ 

- التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى» 
للأستاذ نصر محمد عارف؛ الطبعة الأولى» "417١ها/‏ 195957م. 


تاسعاً - سلسلة الأدلة والكشافات : 


- الكشاف الاقتصادى لآيات القرأن الكريم ؛ للأستاذ محى الدين عطية؛ الطبعة الأولى؛ 
اهم 19941م. 

- الفكر التربوى الإسلامىء للأستاذ محى الدين عطية» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
5ه 1557م. 

- الكشاف الموضوعى لأحاديث صحيح البخارى» للأستاذ محى الدين عطية؛ الطبعة 
الأولى. هم 1555م. 

- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة؛ للأستاذ محى الدين عطية» 
الطبعة الأولى 117 اها ؟159م. 


حم 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


فى شمال أمرزيكا 
المكتب العربى المتحد خدمات الكتاب الإسلامى 
تاوععن]1 طوعة4 لعأتمنا عء زوعع 5 عأمه80 عأدردار1 
9 :و80 2.0 5 صمواع ستطعة”77 .15 10900 
بخ .ك.نا ,22303 ةلا رحتسلصدجع اذ .5. .نا 46231 1ل[ روتاممهصةتل12 
3 (703) :161" 3390-8 (317) :1أع1 
3209-2 (703) :و1 8391 (317) :غزه”1 


المؤسسة الإسلامية خدمات الإعلام الإسلامى 
صمنه لصنا0 متسرهاك1 ع1 وعء تامع 5 دملأاحتسعمكسآ مستاكسلق8 
غصقا رطنظه بععادع0 للوحكوط لامتلطولح 20 م أ1وز5 برعبع5 233 
كنا 01 6ظالتع اسمن أرط ,رلاعتلط مال .0.1 ,24 714 ده20مآ 
45 / 244-944 (44-530) :1ع 2722-0 (44-71) :11 


المملكة العربية السعودية : المملكة الأردنية الهاشمية : 
الدار العالمية للكتاب الإسلامى المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
ص . ب : 06146 الرياض : ١١674‏ ص .ب : 41144 - عمان 
تليفون : 1-465-0818 (966) تليفون : 6-639992 (962) 
فاكس : 1-463-3489 (966) فاكس : 6-611420 (962) 


لبنان : المغرب : 

المكتب العربى المتحد دار الأمان للنشر والتوزيع 

ص . ب : 135888 بيرورت 4 زنقة الأمونية 

تليفون : 807779 الرباط 

تيلكس ؛ 117 21665 تليفون : 723276 (212-7) 


مصر : الهند : 

النهار والنشر والتوز ,لامآ (90) موتعلا عق عدملهءتلطبظ عمأسوء 6 

اث 5 يه - عايد 1 0 ون ناا وتتصول 9725 +30 .2.0 
كشن امهؤوزيه - عابدين - القاهرة ١‏ 1 

تليفون: 3013688 (202) دنلص] 025 100 تطاء1 جولل 


0 630-9 (91-11) :11 
ناكس : 340-9520 (202) 1 


المعهد العَاليّ الجر الإبتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١501١ه ‏ ١1181م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسائية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشن الانتاع لفاس النسيك ْ 
-2- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


أطعنامط!' عنهة]ذ] غ0 عالغتاقت] لقده له ممعام] عطال 
(669 80 .0.) أعع 5 0101/6 555 
شم5.نا 22070-4705 ذلا ,نمملمع1] 
4711-3 (703) :أ18 
4711-2 (703) :10 
7/4511 1111 901153 :بجرعاء1 


